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الأجر والاستخدام والتوازن الاقتصادي 


الدكتور خضير عباس المهر 
أستاذ الاقتصاد بقسم الاقتصاد 
كلية العلوم الإدارية ‏ جامعة الملك سعود 


ر۰ ص.ب: ۲۲٤۸۰‏ - الرياض 1١١446‏ المملكة العربية السعودية 


© مم جامعة ا ملك سعود 

جميع حقوق الطبع حفوظة . غير مسموح بطبع أي جزء من أجزاء هذا 
الكتاب» أو خزنه في أي نظام ojt‏ ا معلومات واسترجاعهاء أو نقله على 
أية هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت إلكترونية أو شرائط ممغنطة أو ميكانيكية , 
أو استنساخا أ وتسجيلاء أوغيرها إلا بإذن كتبي من صاحب حق الطبع . 
الطبعة الأوى: (PIAA) NER‏ 


لقي 
الأجر والاستخدام والتوازن الاقتصادي 


١.الأجور‏ "5. العمل والعمال 
e‏ الاقتصاد 


أ. العنوان 








وني في شِدَتِي 


إلى أم العباس . . 


عافاك الله وش A‏ 


gatis‏ وإياك الصبر الجميل 
عفدي 3.5 الملساتة 


إلى من هي . . . 


نهس 





الحمد لله odg‏ ي خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح دو JYI‏ والإكرام . 
نحمده دائم| أبدا على ما من به علينا من وافر النعم وجزيل العطاء» imê:‏ 
أمة إن أضابها ما تحب دته 5,5 وإ lol‏ ما تکره احتسبت وصيرت . 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله أشرف الرسل سيد الخلق المادى الأمين 
وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


وبعد... فأعرض على القارىء الكريم كتابي هذا الموسوم ب«الأجر والاستخدام 
والتوازن الاتتصادي, والذى تضمن من dai‏ أربعا حاولت من خلالها معالجة مشكلة 
الأجر والاستخدام والمشكلات المتعلقة بها بقدر ما سمحت لي به الظروف وما تہيأت لي من 
الإمكانات وبا أحطت به خبرا من المعرفة في هذا الباب من أبواب الاقتصاد. 


وهذا الحهد وإن كان في غاية التواضع والبساطة إذا ما حشر في مراتب التصنيف 
ي AS‏ الحياة الاقتصادية والاجتاعية الق تعرض ذا البحث من طرف محدد 

. إلا أنه باعتقادى سيسد بعضًا من النقص الذي تعاني من وطأته المكتبة العربية فى 
هذا اقرع مق العلوم الاقتصادية . 


وأكثر ما خشيته عند تعرضى هذه المشكلة وعلاقتها بالتطورات الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية القائمة في هذا العام المضطرب الحركة. الفاقد لعناصر التوازن والاستقرار» أن 
أجد نسى وبعل هذا العناء قل na‏ عن الوصول إلى مقاصد ‚le‏ 


سے هيد 


أما سبب الخشية ومصدرها فهو: کرت مالس ايحت واتتصايل اکل ل رر 
mil!‏ التى تحدد طبيعة المشكلة» وتتقرر على ضوئها النتائج ج المترتية عليها ا. وكم حاولت أن 
تكون مواقفي لعلمية منصبة وتحصورة في جال القدرة على معالجة تلك الشكلة وبالكينة 
والأسلوب الذي اعتقدت به eis al‏ ا النتائج الصحيحة المسايرة للمنطق والتصور 
الواضح والسليم لها. أما من يستطيع تقدير تلك المواقف وتصورها بهدوء وبعد نظر فهو 
القاريء المتخصص أولا وأخيراء ولعله ينصفنى ويقدر جهدي . 


ويحخصوص الضرورات المنيجية الى فرصت وجودها ٤‏ بحث Trs CEA‏ والمواجهة 
العلمية ها لم تكن بالنسبة لي والحق يقال عادية التصور سهلة الإدراك» على الرغم من 
استعانتي باراء الكثيرين من الاقتصاديين المبرزين في جال تخصصاتهم في العلوم الاقتصادية . 


أما السبب في صعوبة التصور فهو في غاية اليسر ويكمن في الكيفية التي تعالج 
بموجبها مشكلة الجمع والتوفيق بين المنطق النظري والواقع الذي تعيش ظروفه المشكلة 
وتصور حركتها وتفاعلاتها مع المشكلات الأخرى «كمشكلة الأجور والاستخدام في اقتصاد 
متطور واخر متخلف . ) 


فعند طرح الحقائق الأساسية التى لها صلة LLL‏ الاقتصادية والاجتاعية لكل مختمع 
وما يظهره الواقع والتجربة تظهر تلك الحقائق وكأنها سلسة المعاني» سهلة التصور والإدراك› 
طيّعة عند محاولة التعرف عليها. ومع ذلك تبقى غامضة ما دامت تنحصر في الكيفية التي 
يستطيع العقل إدراكها وهضم معانيهاء وتوضيح ما ترتب عليها من مفاهيم وصور للحياة. 
خاصة إذا كان الباحث في أمرها متأثرا بأفكار معينة كثيرا ما تحرجه معانيها إذا ما كانت على 
غير ما يتصورها وعلى غير ما تأثر به فكرا وعلم| منهجا وعقيدة . 


lias‏ ما حصل ويحصل عند مناقشة المشكلات الاقتصادية التى هى دائ وأبدا ذات 


وقد نوفشت هذه المشكلة بالدات من وجهات نظر t ul‏ مفاهيمها تارة وانسجمت 
واتفقت تارة أخرى . فهنالك الاقتصاديون التقليديون القدامى منهم والمحدثون. وهنالك 


b I 


الكينزيون وتصوراتهم » والماركسيون ونبجهم . وهنالك أيضا غيرهم ممن ادلو دلوهم في بثر 
هذه المشكلة والمشكلات المتعلقة مها والمترتبة عليها. وكل عرض ما عنده؛ وكل ألقى las‏ 
وکل اعتقد بأنه الأرجح رأياء والأقوى حجة وسندًاء والأكثر قربا Geis‏ للحقيقة. ومع هذا 
بقيت الحقيقة مشكلة كا هي» شىء لا يمتلك» وعلى الإنسان وبا عنده من إرادة أن يج 
السعى وراءها وباستمرار. 


وكل ما أرجوه من القارىء الكريم وبكل تواضع واحترام أن يلقي نظرة ‏ ولو -Js‏ 
على فصول البحث ليتعرف مفردات موادهاء ويحكم بموضوعية مجردة على مدى تناسق 
منبجيتهاء ومن ثم يبدأ بعون الله قراءتباء عله يدرك مالم أستطع إدراكه. ويتصور مالم 
أقدر على تصوره لتلك المشكلات المعروضة على بساط البحث والتحليل» وليتلطف بعد 
ذلك بإرشادنا إلى مواقع الخطأ. وضعف التصورء وقلة الإدراك» وتلك مكرمة يسبغنا 
بفضلها. وأخيرا وليس اخرا له من الله عز وجل الأجر والثواب وبه المستعان وعليه فليتوكل 
المتوكلون. أما أنا فللقارىء الكريم مني خالص الشكر وعظيم التقدير سلفا. 


خضير عباس ال مهر 
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الفصل الأول: مشكلة التوازن الاقتصادى .. 
u‏ المقدمة 4 


نالعا نظرية التوازن فى هيكل الأجور . 

رابعا: التوازن فى هيكل الأجور . 

خامسا: التحليل الزمني لتوازن هيكل الأجور .. 
الفصل الثاني : الأجر والاستخدام في اقتصاد غير متوازن . 

أولا : مشكلة الأجور والاستخدام في اقتصاد غير متوازن . 

ثانيا: تنظيم الأجور في الأمد E ai‏ 

الا میات شيف Sl gun‏ الأجور فى إطار سياسة الأجور 
الفصل الثالث : مستويات الأجو ر والاستخدام 

أولا : العلاقة بين مستوبّات الأجور والاستخدام 

ثانيا: الدولة وأثر تدخلها في النشاطات الاقتصادية . 58 

الثا: تجنب البطالة عن طريق التصرف المحدد بين كل من لنقابات 

والدولة والبنك المركزي 

رابعا: الأجر والاستخدام في اقتصاد متخلف 

خامسا: سعر الصرف الدول المتقلب . 

سادسا: نقد الأفكار التقليدية الحديثة .. 
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J‏ المحتويات 


الفصل الرابع : البطالة . | 
ل une Men‏ 
ثانيا : أنواع en]‏ 

المصطلحات العر بية الانجليزية ......... 

المصطلحات الإنجليزية العربية . 
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- تطور البطالة في ألمانيا الاتحادية حتى عام 1941م . 


_ العلاقة بين الأجر ا لحقيقي والعمل 9 


- سوق العمل فى اقتصاد غير مثوازن ...... 

- أثر السياسة المالية والنقدية «التوسعية» ..... 
Gym‏ الأجر نحت حد التعادل . 511ص 
وسيب بوب أوكون EAn 5 E‏ 


© > € ı O » —i ممم‎ > 


0 للأسعار‎ Hey a, العلاقة ب سس ن الاستخداء‎ „yi 


.. تحديد إحمالي الطلب على السلع والخدمات‎ - ١ 
. مستوى الأجر الحقيقى وحجم الاستخدام‎ 5 


4 - التعامل الجزئى في أسواق العمل 
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مشكلة التوازن الاقتصادى 


أولا : المقدمة 

£ أوائل السبعينات ظهرت في اقتصاديات الدول الغربية الصناعية «مشكلة 
سوق العمل» وعلاقتها بكل من مشكلة البطالة ومشكلة البحث عن Ne‏ عمل 
جديدة (الاستخدام)ء والعوامل التي تحد من أثر البطالة وتفاقمها . 

ومن مجموعة تلك المشكلات انبثقت مشكلة الأجور وعلاقتها بالاستخدام . 
وعند مناقشة تلك المشكلات ومحاولة التوصل إلى إيجاد حلول ‏ ولو مرحلية ‏ ها من أجل 
تفادي نتائجها السلبية على اقتصاديات تلكم IN‏ انقسمت الاراء في إطار تصور 
تلك المشكلات وكيفية معالجتها إلى قسمين رئيسين لا يخلوان من التعقيد وعدم الوضوح 
في شرحهماء وكذلك عند محاولة القيام بتفضيل أحدهما على الآخر أولاء وكيفية التوصل 
من AI‏ إلى حلول منطقية موضوعية من شأنها إبعاد شبح تلك المشكلات والنتائج 
السلبية المرتبة عليها انيا . 

وبصدد الحلول وإمكانات تحقيقها فقد gb‏ أيضا تصوران ؛ يقوم التصور الأول 
على الادعاء التالي : «إن ارتفاع مستويات الأجور يؤدى إلى تدهور معدلات الاستخدام 
باعتبارها تمثل كلفة أساسية (أثر التكاليف)» وعلى افتراض أن حجم السلع ومستويات 
الأسعار في الاقتصاد حقيقة مسلم مها . » أما التصور الثاني فإنه يقوم على الادعاء التالي : 
«إن ارتفاع مستويات الأجور an‏ دليلا على ارتفاع مستويات الدخول وإنها في الوقت 
نفسه تمثل زيادة ‏ ارتفاعا ‏ في معدلات الطلب على السلع والخدمات (أثر الطلب) 
وإنها تؤدى إلى زيادة الاستخدام . » 


Y‏ مشكلة التوازن الاقتصادي 


الل لعرفنا أنه قد عجز عن التوصل إلى نتائج واضحة ومرضية حتى ولو من 
الناحية المنطقية . ولذلك de A‏ التساؤل قائ) ودائرا حول Gi‏ من ذينك التصورين يجب 
الأخذ به. 


ومع ذلك وبالمقابل وجد لدى الكثير من الاقتصاديين رأيان متباينان عند النظرة 
إلى المشكلات المتعلقة بالأجور والاستخدام وكيفية معالجتهما: فهناك مجموعة من 
الاقتصاديين اعتقدت أن المتتجين قد وثقوا من أن أثر التكاليف هو القاعدة أو الأساس 
sil‏ يجب أن مهتم به عند رسم أية سياسة للاستخدام خلال فترة معينة . ولذلك باتت 
مسألة تطور معدلات الأجور وضرورة مراقبة تطورها ومتابعة نتائجها ملحة . 


والرأي الآخر يمثل وجهة نظر النقابات العمالية حول المشكلة حيث ترى 
النقابات أن الطلب الفعال هو الأساس الذي يجب ea‏ به عند معالحة مشكلات 
الأجور والاستخدام ولذلك أوصت بضرورة التوسع في سياسة الأجور. 


وعليه فإننا في بحثنا هذا نحاول قدر المستطاع التعرف على أثر سياسة الأجور 
على الاستخدام ي اقتصاد غير متوازن» مع الاعتراف مقدما بأننا لن نستطيع عرض 
كل ما تعلق بهذه المشكلات وما كتب عنها. وليس هنا أية حجة أو قول يوصف NS‏ 
m‏ فالكئال لله وحده. 


ونعود للموضوع فنقول إن ما نقصده «بالاقتصاد غير المتوازن» هو ذلك الاقتصاد 
الذي يشكو العجز الواضح t‏ الطلب وذلك لعدم قدرةٌ الطاقة الإنتاجية المتحفققة و 
حارات الطلب المذكور. 





ولسببا وجود عجر ٤‏ الطلب اعتمد الاقتصاد الذكور على فكرة التشاؤم , 
لاستمرارية الأزمة الى أحاطت به» وارتسمت معالمها فى نشاطاته . )١(‏ 
)١(‏ ومن الأمثلة التي تصور تلك الأفكار الاقتصادية : أوضاع كل من الاقتصاد الأمريكي والألماني 
والفرنسي منذ عام ١۱۹۷م‏ وهي بداية أزمة التضخم في تلك الاقتصاديات وتقلب قيم النقود 
لكثير من الدول : كالدولار الأمريكى والباوند الإنكليزي والفرنك الفرنسي . . . الخ . 


مشكلة التوازن الافتصادى Y‏ 


وهنا لا بد لنا من التعرف على الخلفية النظرية التى استند عليها الاقتصاد 
الحديث غير المتوازنة قواعده والتى يمكننا عرضها في التصورين التاليين : 


La „soll‏ الأجور ليست هى وحدها الكفيلة بتجنب البطالة» أوعلى 
الأقل الحد منها. بالإضافة إلى ذلك فإن العجز فى إجراءات السياسة المالية والنقدية 
وإمكانات تطبيقها بجدية ودقة تامتين أعجزت بدورها سياسة الأجور فى أن تلعب دورا 
ریسا ی .3 الصراع من أجل الحد من البطالة . ويجب أن نعترف هنا بأننا لا نعني 
أن إجراءات السياسة ا لمالية والنقدية ليست بذات أهمية عند الأخذ بها كوسائل للحد 
من أزمة البطالة . 


ب) والشيء نفسه يمكننا قوله في مسألة التوسع في السياسة المالية والنقدية وأثرهما 
ف إعادة الحركة في الاقتصاد من أجل بلوغ مرحلة الاستخدام وتوسع أبعادهاء ولكي 
am‏ ذلك y‏ بد من أن تكون مستويات الأجور فى أوضاعها الصحيحة وبالحدود 
المعقولة من أجل تقبلها من قبل المنتجين والعمال على السواء» وتلك مشكلة. ومعنى 
ذلك أنه فن الف وري أناتكون توبات E‏ هة ددا وله مقف ة جدا. 
وذلك ما تسعى إلى تحقيقه سياسة الأجور. 


وحتى يتمكن الاقتصاد من التوصل إلى مثل تلك النتائج فلا بد لمخططيه من 
إدراك الأدوار التقليدية لسياسة التقلبات الاقتصادية ومن ثم التعرف على الكيفية التي 
توزع بواسطتها تلك الأدوار التقليدية التي اعتمدتها تلك السياسات كضان لبقاء 
تطبيقها واستمراره . 

والدليل على صحة هذا القول: أن الكشر من المؤسسات الدولية المتخصصة 
وذات الخبرة والمسؤولية الكبيرتين في الدول الصناعية الكرى والمتقدمة اقتصاديا 


واجتماعيا قد عزت أسباب البطالة في أقطارها إلى سياسة الأجور. O‏ 


(N)‏ الین القلبات, عن ١‏ ومدق 


f‏ مشكلة التوازن الاقتصادي 


انیا : تعاريف 
١‏ مفهوم التقلب 
ما لا شك ead‏ أن الباحث والمتتبع للحوادث والتطورات الاقتصادية الدولية 
ستأخذه الدهشة إذا ما رجع إلى المصادر الاقتصادية التي تعرضت لموضوع التقلبات 
والدورات الاقتصادية » والتى تعتبر من مظاهر النظام الرأسمالي» حيث سيجد تعاريف 
ومفاهيم جديدة لتلك التقلبات عرضت بأساليب تكاد تختلف LE‏ عن التى سبق 
التعرض إليها . 


وسبب ذلك التباين في تحديد المفاهيم المتعلقة بالتقليات الاقتصادية لا يعود فقط 
إلى مدى الفترات الزمنية للعمليات الاقتصادية » بل يعود كذلك إلى ال حركات المعبرة 
عن صور تلك الظاهرة فى التقلبات الاقتصادية. فبعد الحرب العالمية الثانية» رفض 
الكثير من الاقتصاديين الاعتراف بالمفاهيم القديمة للتقلبات الاقتصادية . فمن الناحية 
النظرية بقيت تلك المفاهيم جرد وحدات قياس وتصور للكيفية التي تغيرت بموجبها 
تلك المفاهيم من الناحية الاقتصادية والاجتاعية بل > الفلسفية . 


وتباين وسائل عرضها. Ll‏ سنصطدم كالمعتاد بطبيعة تلك التقلبات كظاهرة متوسطة 
الأمد عند حدوتها . فالتقلبات كحالة متعيرة بتعاقف منسجم ومتواتر تشير حركتها dl‏ 
ارتفاع مستوى النشاطات الاقتصادية وانخفاضها . 


وقد عرفها كل من برون وميتشيل lÎ (9) Brun and Mitchell‏ التقلب في Je)‏ 
الفعاليات الاقتصادية للدول الصئاعية . A‏ «هابرلر» فهى E‏ نظره جرد > daag áS‏ 
شمولية الأبعاد يتعرض للا النظام الاقتصادي ككل . 


وفي aD LORD © dhe‏ وبدايهة السات من سرلا القرن» isg ll Zn‏ المعرة 
عن التقلبات وتغير معها المضمون الاقتصادي لمفهوم التقلى . فالتعابير الحديدة 


Abel et al., Konjunktur, p. 10., Haberler, Frosperuty, p. 473. (Y) 


مشكلة التوازن الاقتصادى ð‏ 


للتقلب أكدت عند تعريفها على أ 2A‏ الأخطار المتعلقة بالنمو الاقتصادى وإلى الدرجة 


التي اعتبرت فيها التقلبات وكأنها. مظاهر معبرة عن طبيعة التحولات الحاصلة في 
معدلات النمو الاقتصادى . (؟) 


ab;‏ لهذا LAH SN‏ في مفهوم التقلب الاقتصادى الحديث» عرفه كريله 
Krelle‏ بأنه التقلب أ و التقلبات الكبيرة أو الصغيرة لمظاهر التباين في الفعاليات 


الاقتصادية عند معدلات النمو المتوازنة والتي يستطيع المرء اعتياديا قياسها وتحديد 
أبعادها . 


Lal‏ فيير Weber and Neis pls‏ فقد عرفاها mr‏ تقلب فصير معبر عن البداية 


ومن تلك التعاريف نفهم بسهولة بأن كون التقلب ظاهرة اقتصادية تعني في 
مفهومها التحويل أو التطور العام في مراحل النمو الاقتصادى ككل ,9 


وقد يفهم من معنى التحول بأنه التوسع أو الانكهاش الاقتصادي . فهوإذا حركة 
أو حدرث متعافب الحدوث يواكب الفعاليات الااقتصادية ع ويدفعها بانجاهات معينة 


ونصوره مستمرة قل تقر الاقتصاد من حالة التوازن النسبي أو تبعذه عنها . 


معدل Je]‏ الفعالبات الاقتصادية , فهو يشير | ÉI‏ ال اباي ; ف ae ٠‏ و درحه wer‏ 
الاقتصادي أولاء وإلى التناقص E‏ معدلات النمو ثانياء وإلى التدهور glas!‏ 
UJG‏ 


ومهما يكن من أمر التقلب» فهو حركه دوريه متعاقبة ضمن مجال محدد قد 
تستغرق فترة زمنية تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات . 


Shapiro, Analysis, p. 369. ($) 
Frisch, Theorie, pp. 11-14 ff. (0) 


5 مشكلة التوازن الاقتصادي 


إن التقلب والنمو يصوران سويا واقع التباين الحاصل في العمليات الاقتصادية. 
وإن بين علاقة جانبية متينة . وإن تلك العلاقة تعبر في معناها عن التباين الحاصل في 
الحقائق المرتبة على كل ler‏ 


فمن ناحية النمو الاقتصادي . NE‏ زيادة حجم العوامل الاقتصادية 
الانتاجية المتيسرة» فإن الإنتاج سيزداد حجمه . )١(‏ 


أما الذى يثير التساؤل هذا الموضوع هو: هل الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد 
قل استغلت كلها وبعقلانية أم لا؟ فالنمو الاقتصادي والحالة هذه يعنى التغيير 
الطويل الأمد في الواقع Lash‏ والذي يتمثل بشكل توسم 19% ف SU‏ 
العرض للسلع والخدمات المحتمل إنتاجها حاضرا ومستقبلاء فهو ذا توسع في إجمالي 
الطاقات الإنتاجية . 


وإذا اعتيرنا النمو الاقتصادي «ظاهرة تقلل» فلا بد إذن من اعتبار التقلب 


المستمر في معدلات التغيبر للقيم الاقتصادية محرد وصف لإجراءات أرق لتك 
Ole‏ 


وقد سوه من كلمة التوسع أو التقلص € حجم الإمكانات الإ نتاجية ال متاحة : 
عدم استمرارية النمو (التطور) في إمكانات العرض أو التقلب المستمر في تراجع 
الطلب . هذا من ناحية. أما من الناحية الأخرى فقد يعنى التقلب في du‏ الطلب 


E ۵‏ عام ‚ar‏ كان الحدل يدور حول مشكلة دون الاستخدام الكامل والتي j‏ سيبها إلى 
عنصر الإنتاج (العمل). ولكن بعد الحرب العالمية الثانية تطور الجدل إلى مشكلة النمو 
الاقتصادى وعلاقة Irma‏ الكامل والتقلب الاقتصادي . وأخيرا تطور إلى العلاقة بين كل 
من عنصر العمل وراس JUI‏ والتقنية الفنية . dal‏ حول الموضوع : Dernburg and Mcdougall,‏ 
Lehrbuch, p. 213‏ . 

Frey, Politik, pp. 8-10. (¥) 


مشكلة التوازن الاقتصادي ۷ 


الضرورة pe E‏ فرص عمل حديدة للاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج وبخاصة 


وهنا نكون قد اقتربنا تدريجيا وبأسلوب منطقي من تحديد العلاقة بين مفهوم 
التقلب في معدلات النمو الاقتصادي والعمل باعتباره عنصرا إنتاجيا ومن ثم علاقة 
العمل بالتقلب. ويهذا يكون التقلب الاقتصادى ممثلا لمجموعة من الدلالات المحددة 
للقيم التي تتولد باستمرار معيرة عن تقلب واضح في حجم الإنتاج . ومتى دلت تلك 
الدلالات على إجمالي القيم في الاقتصاد فلا بد لها أن تنتظم بالسلوك العام لما أو أن 
تشير إلى كونها مرتبطة بمؤشرات «دلالات» لتقلب اخر يختلف في مظاهرة وأسلوب 
حركته عن التقلب الأول . 


-Y‏ معهوم الاستخدام 
عند الكلام عن الاستخدام كثيرا ما يفهم منه al‏ إشارة إلى عنصر الإنتاج 
(العمل) . وأن هذا العنصر هو المقصود والأكثر ارتباطا بمفهوم الاستخدام . 


ولا كان الاستخدام قد تحدد مفهومه «الضيق» بالعمل. فإن هناك العديد من 
الوسائل التى يمكن بواسطتها حصر عدد العاملين في ختلف القطاعات الاقتصادية› 
وخاصة القطاع الصناعي . ومقارنة عددهم بعدد العيال الذين هم خارج عمليات 
الاستخدام «خارج العمليات الانتاجية والخدمية». وقد يفهم من كلمة الاستخدام 
علد ade ol‏ الساغات التي يعملون خلاها والتى بذلوا مقابلها جهدهم 
المستطاع بذله لإنتاج سلعة أو مجموعة من السلع وا خدمات خلال فترة أو فترات زمنية 
‚ls‏ 


وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن عنصر الإنتاح (رأس المال) هو الآخر 
على صلة وثيقة باللاستخدام وما يترتب على تلك الصلة من علاقة بالتكاليف وأثر 
الزمن. فالتأخر في استخدام (استغلال) رأس المال (التقنية الفنية) له أثر كبير على 
معدل الاستخدام في الاقتصاد ككل . وكذلك له أثر ملحوظ على عنصر الإنتاج 
(العمل)» وذلك للعلاقة الطبيعية وربا السلبية بينهها في نظر العمال في محال إمكانات 
JAYI‏ بين كليها. 


۸ مشكلة التوازن الاقتصادى 


Y‏ مفهوم الإنتاجية 

وهذا المفهوم هو الآخر الذي له صلة كبيرة بإنتاجية العمل. علا ob‏ المفهوم 
الإحصائي للإنتاجية قد اشتق أساسا من المفهوم النظري لما. والمفهوم النظري 
للإنتاجية يرتبط بطاقة أو جهد العمل في حين ينطلق المفهوم الإحصائي من العلاقة 
القائمة بين العملية الإنتاجية وما استخدم فيها من عناصر إنتاج بنسب معينة (تقنية 
فنية معينة) . والتى تعرف أو يشار إليها في المصادر الاقتصادية «بالمداخيل) input‏ وبين 
النتيجة الفعلية لتلك العملية الإ نتاجية والمعروفة بالمخارج output‏ . 


وبنفس المعنى والتفسير المنطقي تكون إنتاجية العمل عبارة عن العلاقة بين 
نتيجة العمليات الإنتاجية وكمية العمل المستخدم في تلك العملية أو بالأحرى هى : 
علاقة صافي الناتج الصناعي بعدد العمال المستخدمين في عملية أو عمليات إنتاجية 
صناعية معينة خلال فترة زمنية هى الأخرى معينة (محددة) وتمثل تلك العلاقة في الواقع 
معدل القيم المنتجة بشكل صاف للجهد الإنتاجي لكل مستخدم سبق أن بذله عند 
اشتراكه في العملية أو العمليات الإنتاجية . (") 


إذا ما أخذنا بالمفهوم الأخير للانتاجية » فإنه يجب علينا الوقوف عنده بحذر» 
حيث إن تلك الكميات المنتجة لم تكن كلها في الحقيقة نتيجة للعمل وحده لأنه من 
المعروف أن هناك عناصر إنتاجية أخرى قد اشتركت فى تلك العملية وأهمها رأس المال . 
وليس من المعقول تجاهله وتجاهل أثره على سير العملية الإنتاجية. فقد تكون الزيادة 
التي حصلت في الطاقة الإنتاجية مثلا ليست ناتجة من عنصر الإنتاج (العمل)» بل من 
رأس لمال . وقد يكون مصدر تلك الزيادة في الإنتاج والإنتاجية التنظيم الحيد والإدارة 
الحسنة . 


وإذا ما حاولنا تحليل العلاقة بين كل من الإنتاجية والاستخدام والتقلب 
الاقتصادي ستظهر U‏ حقيقة لا تقل في أهميتها عن أهمية تلك المتغيرات الثلاثة والتى 


Mieths Beitrag, : حول موضوع الإنتاجية والإنتاجية الحدية راجع : المهر دراسة . وانظر كذلك‎ (A) 
. pp- 52-53, 113, 6 


مشكلة التوازن الاقتصادي ۹ 


يجب الانتباه إليها وأخذها بعين الاعتبار. إن تلكم المتغبرات ترتبط بقوة بمستويات 
الأجور والرواتب السائدة» حيث إن كلفة N‏ على سبيل المثال ‏ تتطور مع كل من 


ولذلك تعتير كمية الأجور والرواتب وأساليب تحديدها والعوامل المؤثرة في 
مستوياتها متغيرات ذات أهمية كبرى فى التحليل الاقتصادى . فبجانب التعرف على 
عدد العمال المستخدمين لا بد من الرجوع إلى العدد أو الأعداد المضافة أو الوحدات 
المضافة من الساعات التى بذلت في تلك الفعاليات الاقتصادية. وإن ما ينسجم مع 
عملية الاستمرار في البحث عن تصور تلك العلاقة وتقدير أهميتها بين كل من الإنتاجية 
والاستخدام والتطور الاقتصادي العام. هو تحليل تلك العلاقات. ففي العادة: إن 
التغيير الطويل في الإنتاجية يتحقق من خلال مراحل الاستثمار (عمر رأس الال 
المستخدم والتقنية الفنية المستخدمة) . وهنا يجب التأكيد على الحقيقة التالية : إن خطط 
الاستثمار ومناهج الإنتاج لدى المنتج تكون مصنفة طبقا لكمية الأرباح التي يتوقع 
حصوله عليها في الأمد الطويل من حجم الاستثارات المخصصة للعمليات الإنتاجية . 





وبالتأكيد فإن نقطة البدء الزمنية لتحقيق تلك الاستثارات وتقرير حجمها تعني 
التفكير في الأمد القصير, وما له من أثر على نتائج تلك الاستثارات . وعلى العكس فإن 
تطور اتجاهات (مسارات) الإنتاجية في الأمد الطويل يحدث بشكل تقلبات في الأمد 
القصير والتى لا صلة ها بفكرة أو مبدأ التصميم على الاستثارات كوسيلة للتوضيح 
والتفسير. 


5 - سياسة سوق العمل 

وهذه السياسة الخاصة بأسواق العمل» ويفهم منها أنها مجموعة SB‏ 
والفعاليات التى تمثل العلاقة بين عرض العمل والطلب عليه في الأسواق المحلية 
(الوطنية) والخارجية وكذلك بين التأثيرات (ردود الفعل) المتقابلة beriz‏ وأثرها على تطور 
الاستخدام والنشاطات الاقتصادية . 


وقد تعني سياسة سوق العمل بشكل أوسع ما تهدف إليه الإجراءات المتعلقة 
بالسوق من الناحية المالية والجهود المبذولة والخدمات» والقواعد المحددة لتنظيم 


Ana وكيقية تقديرها. و‎ lal) وتطوره. وما يتعلق بالأهلية الشخصية‎ TETE) 


\ كميات السلع. وأصنافهاء ونوعيتهاء ونوعية أماكن العمل» ونسب العمل 
ا لحقيقية أو الممكن تقديرها E‏ الأسواق الوطنية والمخارحية في إطار اشيكل العام للسوق 3 
وور الات پء کر يها Je‏ اسن EN‏ 


؟ - التعرف على أشكال السوق العامة» وأقسامهاء ومناطقهاء ونوعياتهاء 
وتحديد مجموعات أجزائها (الأسواق الفرعية) فى الداخل أو الخارج . 


۳ التعرف على احتمالات العمل الممكن حقيقها من ناحية استمراريتها الفردية 
والاجتماعية. وعلاقتها بالرخاء العام في الاقتصادء وكذلك كيفية الإفادة منها في 
العمليات الإنتاجية (النشاطات الاقتصادية) . 


ولقد تطورت سياسة سوق العمل على مرحلتين : في المرحلة الأولى كانت تبحث 
في الوسائل اللازمة المؤثرة في الأفراد المهيئين للعمل فعلياء أو من الممكن تبيئتهم 
للعمل. مع الأخذ بعين الاعتبار رغباتهم الخاصة في العمل كالوقت والمكان والنوعية 
والإنتاجية . 


أما المرحلة الثانية لأسواق العمل فهي تمثل مرحلة التحرر والتى تحددت 
نتائجها والقواعد والإجراءات التى اتخذتها وما زالت تتخذها فى مجالات العمل وما 
يتعلق بها. إن هذه المرحلة كانت نتيجة للتجارب الإيجابية التي أفرزتها المرحلة الأولى 
لتطور سياسة العمل والتي شملت النجاحات الكبيرة في مجال الاستخدام والسياسة 
المتعلقة به وسياسة الاستخدام الثابتة المستقرة والتى بواسطتها أمكن تقليص مرحلة عدم 
التوازن وتخفيض معدلات التضخم في الاقتصاد. 


وكان ما سعت - وما زالت تسعى - إليه سياسة سوق العمل هي كيفية تنظيم 
واستكشاف أماكن عمل جديدة أي تعالج المسألة الهيكلية للسوق» واحتمالات تطور 


مشكلة التوازن الاقتصادي ١١‏ 


أماكن العمل e‏ ودرجات الاستخدام . ونفهم من إجراءات سياسة السوق للعمل بأنها 
Fi‏ ما تتعلق بالناحية الاقتصادية والصناعية والجهد الاجتماعي لمجتمع عمالي . 


ومن هذه الواجبات والأهداف أمكن لسياسة العمل وإلى حد بعيد ‏ تشخيص 
مشكلات العمل عن طريق الرغبة الملحة حول معرفة أسباب تطور الأخطاء في NIE‏ 
العمل والسياسة أو السياسات المتبعة في الأسواق وخاصة بعد التطور الصناعي في أوربا 
والتى كان أغلبها يتعلق بالمسائل المالية وتحديد مستويات الأجور (جهد العمل). وكان 
من واجبات سياسة سوق العمل هي : حماية العمال من قبل القطاع الخاص (المنتجين) 
ومحلات التوسط لتشغيل العمال (مكاتب الاستخدام) كل ذلك من أجل تأمين حياة 
اجتماعية جيدة للطبقة العمالية . 


ولا توجد ‏ في رأيي - دولة لم تعط لأسواق العمل الأهمية الخاصة ely‏ وذلك لأا 
مؤسسة اجتاعية تضم أكبر عدد من السكان هم مكانتهم الاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية . 


إن التصرف أو السلوك السياسى لسياسة سوق العمل على علاقة بالتطورات 
التنظيم العام للسوق أو الأسواق . 


أفا من ناحية إدارة تلك السوق فلا بد من التفرقة بين القيادة المركزية لتلك 
السوق ووسائل التأثير غير المباشرة فيها كما هو الحال a t‏ التخطيط glas!‏ 


مع العلم بأنه من الممكن الاستفادة من كلتا الوسيلتين في إدارة السوق (القيادة المركزية 
والقيادة غير UI‏ سر 2( 5( وخاصة تلل التخطيط PR‏ لإدارة الأسواق . وعل سبيل اال > 


الاهتمام بمجموعات بسر په معينة وإدارتهم » كالمعوقين › ومر التساف وتقارمهم E‏ 
السن» والإعانات والتعهد بتهيئة أماكن عمل بالحد الآدنى . . . إلخ . 


Lil‏ التأثير > غير المباشر فتنطلق فواعد سياسته وفق معطيات معينة وبسبب الحاجة 
إلى صنف معين من العمال: أي تدريب نوعية معينة من العمال عن طريق إجراءات 


۱۲ مشكلة التوازن الاقتصادي 


وقواعد معيئة لسياسة سوق العمل . وكمثال على ذلك» عرض مساعدات معيئة لبعض 
تصرفات الأسواق لتطويرها وكذلك تجهيز من يرغب بالحصول على خبرة معينة مع 
ثالثا: نظرية التوازن في هيكل الأجور 


إن مهمة هذه النظرية هي البحث عن الوسائل التي بواسطتها يتحدد مدى 
الاين بن مسعويات الأجوز لعذة رمات من Aal‏ المشخدمين.في AN‏ 
الاقتصادية » ومن ثم العمل على جعل تلك المستويات المتباينة متقاربة بعضها مع 
بعضها الآخر فى الاقتصاد ككل . فالمجموعات العمالية المستخدمة في اقتصاد ما من 
الممكن تقسيمها وتحديد مستويات أجورها طبقا لأماكن العمل التي تشغلهاء أو من 
نوعية العمل بفرع صناعي معين. أو عدة فروع صناعية . 


وعندما تكون تلك الظروف معروفة ‏ فدر الأمكان ‏ من قبل دوي الاختصاص 
والسلطة e‏ فإن عمليات توزيع عرض العمل على أماكن العمل في مختلف الفروع تكون 
هي الأخرى واضحهة ضحة المعالم سهلة تعرفها وحل مشکاا ہا sl; ٤‏ الاقتصاد ككل . 


ويتم كل ذلك إذا ما افترضنا مقدما أن نظرية إنتاجية العمل قد أخذت بعين 
الاعتبار وأعطيت ها اهميتها عند البحث عن التوازن فى هيكل الأجور وفي اقتصاد 
جامد (الساكن) staticeconomy‏ . ونتساءل هنا عن ماهية تلك العلاقات التي 
وعلى lbs)‏ وبقية المناطق e‏ وكذلك التعرف على الأجور التسسية ls G‏ الفروع 
الصناعية والوظائف فى مختلف المناطق . 


العرامل الاقتصادية et‏ موجودة , 8 


(A)‏ العوامل الاقتصادية الحقيقية هي العوامل المهمة للمتغيرات الأساسية في الاقتصاد. وهي غير 
العوامل النقدية ع كالاستخدام ع والإنتاج الاجتاعي » LS pt g‏ الأسعارء والدخل القومي 


مشكلة التوازن الاقتصادى TF‏ 


إن النقد كوسيلة للتبادل وكوحدة حساب له تأثير. إلا أن مثل هذا التأثير ليس 
له أي معنى في حالة التوازن (أثر على التوازن) . وما يؤكد صحة هذا الرأى هو أن كلا 
من كمية النقود في التداول» وسرعة تداول النقود. وإجمالي الإنتاج الاجتماعى المتحقق 
خلال فترة زمنية محددة. وعدد المستخدمين في النشاطات الاقتصادية » ومعدل متوسط 
الأجر الاسمي والأجر الحقيقي في الاقتصاد. تعتبر كلها متغيرات ترتبط جميعها ببيكل 
أجر معين بتوزيع الدخول في الاقتصاد المذكور. 


ولصعوبة تحديد عدد العمال المستخدمين في اقتصاد جامد Las‏ تبعا لذلك 
معرفة أثر أو حركة فرضيات الاقتصاد المذكور» حيث تتعرقل في مثل هذا الاقتصاد كل 
إمكانيات تلك الفرضيات . ولذا كان من الأفضل أن يعاد صياغة تلك الفرضيات بكل 


485 وحذر. 


ففي الاقتصاد الجامد» يجب أن تكون كل العوامل والمتغيرات ثابتة» وهذا يعني 
أن كل وحدة (بنية) اقتصادية في الاقتصاد المذكور يجب أن تخضع هي الأخرى لتلك 
الفرضيات» وأن تكون كل مؤشراتها (معطياتها) ثابتة OD,‏ 


وإذا ما عدنا إلى أحد اقتصاديى الاقتصاد التقليدى المعروفين وهو «أويكن» 
Eucken‏ » نجده قد عرف المتغيرات (حددها) في الاقتصاد بأنها تلك الحقائق التى تحدد 
المجال الاقتصادي (العالم الاقتصادي) دون أن تكون هي نفسها قد تحددت بطريقة 
مباشرة عن طريق الحقائق الاقتصادية . وبتحديدها لتلك المتغيرات تكون قد وضحت 
المفاهيم النظرية لإجالي حقيقة الاقتصاد . OD‏ 


jät ال لتحديد لمفهوم المتغرات يكون واجب النظرية هو العمل على‎ ls 
JLI أهداف المؤشرات أو الفرضيات التي نظمتها النظرية وتوضيح مفاهيمها كا هو‎ 
OP ومع كل هذاء‎ CD, الذي يحدث في الاقتصاد بسبب تأثير عامل معين في نشاطاته‎ 
Mieth, Beitrag, pp. : انظر حول الموضوع : المهرء التقليات . وكذلك مراجعة الكتاب التالي‎ )٠١( 
, 5-6 
Eucken, Grundlagen, p. 156. (\\) 
Schneider, Einfuhrung, p. 271. (١ Y) 


١‏ مشكلة التوازن الاقتصادي 


النظرية ليست قادرة على توضيح الحالات الطارئة وشرحها. وحول هذا الموضوع أشار 
«إيريش شنايدر» Erich Schneider‏ إلى أنه من الممكن معرفة التأثيرات المتبادلة بين 
المتغيرات (عوامل إحالي الاقتصاد ككل) وبعض الظواهر الاقتصادية المحددة. 9') 


وهنا اختلفت النماذج النظرية التي تعمل في أطرها المتغيرات الاقتصادية 
باختلاف الآراء حول أثر تلك المؤشرات (المعطيات أو المتغيرات). ويقول شنايدر إن 
من يدرك أسباب تلك الاختلافات في وجهات النظر ويستوعب أبعادها والظروف التي 
أوجدتها يستطيع سار داف سرك سالك N FEN‏ الفرازة ق الد 
الطويل للأجور وهيكلها . 


إن الخلط المتعمد بين المؤشرات التي تعتمدها التحليلات الاقتصادية كمخرج 
للأزمة والمؤشرات الاقتصادية لم يكن من باب الصدف» حيث تقف خلف تلك الاراء 
مفاهيم نظرية بقيت كثير من نتائجها (أهدافها) بعيدة عن المعرفة . 


L‏ «أويكن» فقد استخدم مفهوم المؤشرات لإجمالي الاقتصاد في معنيين» الأمر 
الذى أدى به إلى حدوث أخطاء مضاعفة . أما ما تقف' خلف استخدام تلك المفاهيم 
فهى النظرية الحدية النمساوية. 


ومن يست يستطيء التوصل إلى اشتقاق القيم من العوامل ddall‏ يس يستطيع Gaue‏ 
تحديد المفاهيم المتعلقة بالتقاليد والمفاهيم الكلاسيكية التى لم تكن أغلبها واضحة في 


تصوراتها النظرية . )١4(‏ 


إن عبارة «الاقتصاد الحامد» تعني عند الاقتصاديين التقليديين المسألة الأخرة أو 


الحالة الأخيرة التي استخرجت (توصل إليها) من تحرج ثابت والتي تطورت AN)‏ 





Ibid., pp. 271,272. (1) 
Eucken, Grundlagen, pp. 157 ff, 195. )١ 5 


مشكلة التوازن الاقتصادي \o‏ 


أها Jas Meneger (u)‏ تكون عنده التحليل النظري (أدركه ) عير elal‏ 
حالة التوازن التى تعتير هى الأخرى حالة ثابتة . أما نقطة الانطلاق لفرضياته فقد 
تمثلت في صور التباين بين مؤشرات إحمالي الاقتصاد ومؤشرات المخارج (مؤشرات 
النتائج ) II.‏ 


إن مثل هذا الخلط ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ في وسائل التصور للتعاريف والفرضيات 
النظرية» ووسائل التقديرء هي التي مهدت الطريق وسهلت السبل للوصول إلى معرفة 
الكثير من التحليلات المبهمة وفتحت الكثير من أبواب الشك التي كانت مغلقة. 
وأمكن بواسطتها أيضا تحديد حجم وثقل الصعوبات التي لم يتم التعرف عليها des‏ 
أسباب ظهورها مسبقا والتي لم يتعرف عليها أيضا من قبل الفرضيات والتصورات 


حاصلة في نظرية هيكل الأجور. OD‏ 


أمال «مارشال» المعروف بتحفظه التقليدى فهو الآخر له نظرية في هيكل الأجور 
وهي التي مزح (خلط) فيها بين مؤشرات اجان الاقتصاد ومؤشرات الخارج 
(النتتائج). ٠"‏ وكان من نتائج ذلك الخلط هو تغاضيه (تجنبه) ذكر أو ابتلاع كل 
نشكللات عرض العمل . tr‏ وسط تلك المسارات ومن خلالها سارت نظرية هيكل 
الأجور عبر ble‏ التعابير الجديدة والتي أوجزتها وانتهت بها نظرية الإنتاجية الحدية 
للآجور. (14) 

وما لا شك فيه أن للوقت أهمية نظرية كبيرة لدى الكلاسيكيين (من وجهة نظر 





Mieth, Beitrag , p.5. (\®) 

Marshal, Principles J, pp. 105-108. (1) 

Ibid. (NV) 

VOOY انظر حول نظرية الإنتاجية الحدية : المهر» دراسة » ص ص‎ (NA) 


T‏ مشكلة التوازن الاقتصادي 


الوقت ال 5 فلقد كانت له حصة في عمليات التنسيق والتكييف لغرس البذرة الأولى 
لنظرية - أو نظريات ‏ هيكل الأجور. 


إن مؤشرات إحمالي الاقتصاد ھی الق تتحدد مفاهيمها E‏ إطار النظرية 
. الاقتصادية» تتوضح أو تعرف أهميتها عند استخدامها كوسائل معينة لتحقيق نتائج 


وتحت هذا المفهوم للمؤشرات : وجدت أربع مؤشرات (حقائق) اقتصادية وهي : 
عدد السكانءع وهيكل الأجور. والإبداع. والقدرة (الطاقة) ; 


أما كمية ونوع عرض العمل (طاقة العمل) فقد تحددت في الاقتصاد عن طريق 
العامل الثاني (المؤشر الثاني) وهو: هيكل الأجور» والتى بواسطتها تحددت الحاجات 
وهياكلها بالنسبة للفرد. وتحددت معها عمليات توزيع الدخول في الاقتصاد ككل 
(تلك هي المشكلة الاقتصادية). وانسجاما مع تلك المؤشرات وأهميتها الاقتصادية› 
وعن طريق التطور الفكري (النظري) وجد مؤشر خاص ألا وهو المصادر الطبيعية 
الموجودة ٤‏ الاقتصاد» فالأرض - مثلا - وما فيها من موجودات طبيعية A‏ الأخرى 
حقيقة من حقائق إجمالي المؤشرات في الاقتصاد ككل . فالأرض عنصر إنتاجى وما هو 
معروض فيها كا ونوعًا ‏ في الاقتصاد ‏ كان قد تحدد من قبل تلك الحقائق. وعن طريق 
عامل هيكل الحاجة للفرد أو الأفراد الاقتصاديين ومن عامل توزيع الدخول. وإذا ما 
حللنا واقع تلك الحقائق الاقتصادية ودورها في تطور الاقتصاد لعلمنا أن هناك 
مشكلات اقتصادية كثيرة على الإنسان أن يسعى جاهدا وباستمرار للتعرف على 
«rl‏ ومن ثم التوصل إلى حلهاء وتسخير نتائجها لحسابه الخاص وحساب 


المجتمع ككل . 


sL AÉ‏ بدفقة وذلك لوجود اکر ا aggio‏ واحد cal‏ وتنحدر مصاعب تحديد (تعريف) 
أصل رأس المال الثابت (المادي) من مفهوم وتعريف رأس المال الحقيقى . فرأس U‏ 


مشكلة التوازن الاقتصادي \V‏ 


الثايت هو التعبير all‏ أو بالأحرى شو التعبير الكمي لرأس , لال الحقيقي . وهذه 
وا اقتصادية أخرى. 


وإذا ما افترضنا أن رأس المال الثابت (المادي) يعطي معنى رأس الال AAH‏ 
فإننا سنصطدم أيضا مع ما يعرف ب«هيكل الحاجة» المعطاة للفرد أو للأفراد 
الاقتصاديين» وهذه الأخرة تمثل تعبيرا للتنظيم الزمنى (التصور er‏ وإدراك a‏ 
والذى اشتق منه أيضا مفهوم «توزيع الدخول». إن هذا التحليل أو التصور المنطقي 
- بل والنظري - ليس مبتدعا ولا جديدا في علم الاقتصاد. وذلك لأنه من الصعوبة 
بمكان تصور مثل هذا المؤشر (رأس المال) فى اقتصاد جامد . 


أما ما يمكن a‏ في اقتصاد جامد واستنادا إلى مبدأ الحاجة للفرد. ومبداً 
توزيع الدخل» هو أن ن صافي المدخرات يساوي صفرا. وما دام وضع رأس المال 
الحقيقي في الاقتصاد SI‏ اقتصاد) متغيرا بتغير الظروف والفرضيات. فإن مثل ذلك 
الاقتصاد Y‏ يمكنه En‏ مرحلة التوازن الحامد (الساكن) static equilibrium‏ . ولذا 
اعتمد محللو الاقتصاد الجامد على الفرضيات الخمس السابقة» التي ae‏ ع 
الأحر ى جامدة (ثابتة). وبالنسبة لصافي المدخرات في الاقتصاد المذكور فهى أيضا 


È 


ثابتة . 


وتظهر المشكلة في مثل هذا التصور (الحالة في كون أسلوب الصياغة والتنظيم 
لتلك المؤشرات وتحديد أهميتها d‏ تكن واضحة ومحددة كشروط اقتصادية من ls‏ 
إضفاء مفهوم أو معنى العلاقات الاقتصادية في الاقتصاد. ونتساءل هنا: هل تلك 
المؤشرات «الحقائق الخمس) هي التي تكون العمليات الاقتصادية بطريقة «ذاتية» 
خلال فترة زمنية محددة؟ وهل هي بالضرورة تؤدي إلى اقتصاد جامد؟ 


للإجابة على هذا السؤال نعود إلى التوازن الذي سيتحقق عند استخدام تلك 
المؤشرات . lias‏ التوازن نوعان : 


\A‏ مشكلة التوازن الاقتصادي 


فالنوع الأول للتوازن يتحقق عندما يكون معدل رأس المال م: منخفضاء وفي مثل 
هذه الحالة سيصل الدخل | إلى ادلى سک له (أدنى حد ممكن) or aiiin.‏ 
لمال الحقيقي مرتفع المستوى فإنه سيؤدي بدوره إلى تحقيق del‏ دخل تمكن» وعندها 
سيكون صافي المدخرات في الاقتصاد ككل غير ذي أهمية Y)‏ نجدى نفعا) . 


أما التوازن الثانى فهو لا يقل في أهميته عن التوازن الأول إلا أن الرغبة في التعرف 
عليه ST‏ حيث إنه قد لا يحدث ! ولكن عند ارتفاع مستوى رأس المال الثابت سيرتفع 
معه الدخل الحقيقى. وإذا ما حدث ذلك فستكون الفرصة مهيأة أكثر من ذي قبل 
للادخار» وذلك لأنه عند ارتفاع معدل رأس الال الحقيقي سينمو معه معدل الإيراد 
الحدي لرأس المال . 


أما بخصوص المدخرات في الاقتصاد فإنها تتأتى من مصدرين : 


المصدر الأول : عند حدوث al‏ عن الحاحة لدى الأفراد فإن صا المدخرات 
سيتحقق . إلا أن ذلك لا يعنى أن كل المدخرات قد استثمرت (امتصها الاقتصاد عن 
طريق الفعاليات الاقتصادية) . 


المصدر الثاني: قد ينخفض معدل الإيراد الحدي لرأس المال إذا ما انحدر 
مستوى التقنية الفنية المستخدمة في العمليات الإنتاجية » أو إذا انخفض معدل السكان 


ونلاحظ هنا مرة أخرى وجود نوع من الارتباط في التحليل النظري e‏ ولكن هذا 
الارتباط له جانب إيجابي» وربا يكون هو الوسيلة التي تقربنا إلى الحل المطلوب 
(نسميا) . أما كيف يتم ذلك؟ فان الحواب وبكل سهولة إنه يتم عخ طويق DES‏ 
إهمال أثر صافي المدخرات عندما تكون العلاقة بينها وبين وضع رأس JUI‏ صغيرة (أى 
النسبة kriz‏ صغيرة) OD,‏ 





Mieth, Beitrag, pp. 6-7. (14) 


مشكلة التوازن الاقتصادي \a‏ 


وهنا يفرض السؤال التالى نفسه للنقاش وهو: ماذا يحدث في الاقتصاد إذا ما 
ازداد حجم رأس الال وعندما تكون المؤشرات الاقتصادية لإجمالي الاقتصاد ككل ثابتة 
والتى تقرب الاقتصاد المذكور من حالة ترات والجواب هو: أن مثل هذه الحالة قد 
تقر الاقتصاد إلى حالة التوازن, إلا أن الاقتصاد لا يبلغه! liag‏ التصور يعنى أ 
لتوازن «الجامد» ل يكن قد بلغ مرحلة التوازن تماماء أو قد بلغها فعلا. 


إن بلوغ مرحلة التوازن في «هيكل الأجور» تتطلب وجود الفرضيات التالية مع 
التأكد من صحة وقوعها» وهي : 
الاجتماعى تكون كلها ثابتة (محددة) . 

؟) يجب أن تكون المؤشرات والحقائق الخمس لإجمالى الاقتصاد هي الأخرى 


*) إن صافى الادخارات في الاقتصاد ككل يساوي صفرا . 


4) ويدخل في الفرضية المذكورة عنصر جديد ألا وهو شكل اتسر وطبيعته 
(أسلوب التصرف)) للفرد الاقتصادى أو الأفراد الاقتصاديين وهذا يعنى أن w‏ 
الاقتصادي يسعى دائما للحصول على أكبر قدر SE‏ من الإشباع e‏ وأن ea‏ | 
هو الآخر للحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح . 

وفي إطار هذه الفرضيات يفرض علينا البحث القبول بها وتحليلها بالطريقة 
التالية : إن كل توازن هو بحد ذاته Djl‏ نسبي ء وذلك طبقا لما قد Ls‏ اق مشا د 
من حالة التوازن بالنسبة لحالة المخارج (النتائج) . إن هذا التحليل (التصور) يفسر لنا 
أنه بقدر ما يوجد هناك من توازن نسبى توجد أيضا حالة عدم التوازن في النتائج . 


إن نسبة التوازن لا تعن الارتباط بمؤشرات التوازن في إجمالي الاقتصاد. وهذا 


شىء ء طبيء ی وواضح حيث قد تم التعامل مع مؤشرات النتائج الثابتة concrete result‏ 
data‏ وإجالي المؤشرات للتوازن الاقتصادى . 


Yı‏ مشكلة التوازن الاقتصادي 


وعطفا على مؤشرات التوازن في الاقتصاد هناك SU‏ عوامل كمية ثابتة وهى : 
عدد السكان. والأرض» ورأس U‏ فبالنسبة للسكان وللأرض keb‏ لا يستخدمان 
فقط من الناحية الكمية. بل كذلك من الناحية النوعية الَتى قد تحددت سلفا من خلال 
إجمالي مؤشرات الاقتصاد. والكلام عن السكان يعنى في الوقت نفسه البحث في مسألة 
العمر. Us‏ الصحية. وتعدد الحوادث التي خضل a‏ أو ستحصل - للمواليد 
الحدد. 


وعلى أية حال فإن السكان من الناحية النوعية قد تحسنت ظروفهم» وهذا شىء 
ملاحظ ويظهر وكأنه حقيقة واقعة (معطاة) given‏ وخاصة في الدول المتقدمة. إن هذا 
التطور في عامل السكان لم يحدث تلقائياء بل عن طريق اهتمام الدولة والسلطات 
الصحية والتربوية والتعليمية المختصة. وما لا شك فيه Laf‏ أن مثل هذا التطور 
النوعى في السكان بالإضافة إلى التطور العددي» له أثر مباشر على تطور الحاجات 
وهيكلها بصورة عامة . 


أما الأرض› فهناك li ur ee‏ وهى بحالة am‏ 4 تستغل 
بعد . فنوعية الأرض (جودتها وخصوبتها) وموقعها الجيد (ريع الشدة) لها دور مهم في 
تطور الطلب على الأرض ومنتجاتهاء وبالتالي استمرار المحاولة على تحسينهاء وتحسين 
مساحات أخرى جديدة لم تكن بنفس النوعية والخصوبة سابقا. 


Lil‏ العامل الثالث. رأس المال الحقيقى » فمن الناحية الكمية يعتير من المؤشرات 
المهمة في الاقتصاد ككل» حيث قد ارتبط تطوره بتطور الحاجات والتنظيم الزمنى ها. 
ولذلك فإن رأس JUI‏ الحقيقي قد تحدد تارة بشكل واسع وأخرى بشكل ضيق . مثال 
ذلك: بشكل عقارات» وعمارات سكنية » ومصانع » واحتياطيات» وبشكل نقود. 
وأوراق مالية مدخرة أو مكتنزة . . . إلخ . 


أما كيف وجدت تلك المؤشرات فى الاقتصاد؟ فالجواب هو lel‏ وجدت عن 
طريق النتائج للعمليات الإنتاجية السابقة حدوثها ٤‏ الاقتصاد. وال كونت وحددت 
بدورها فرضية التوازن في الاقتصاد المذكور. 


مشكلة التوازن الاقتصادي ۲١‏ 


وبتلك المعطيات ارتبطت مؤشرات التوازن في النظام (نقاط التوازن في النظام) 
بعضها مع بعضها N‏ 1 الأمر الذي جعل مؤشرات النتائج data results‏ متغيرة وعير 


È 


نابتة . 


رابعا: التوازن في هيكل الأجور 


وإذا ما أردنا الاستفادة من الفرضيات السابقة حول أهمية مؤشرات إجمالي 
الاقتصاد ككل ومؤشرات الناتج (المخارج) وعلاقة كليهها بتكوين هيكل الأجور, فإن 
التوازن في هيكل الأجور سيعتمد على الفرضيات (الحالات) التالية : 


 اهلغتشا عدد المستخدمين أو بالأحرى عدد الساعات التى يشتغلها  أو‎ )١ 
. العامل في فرع صناعى أو في وظيفة ما في مكان ما. وذلك كنتيجة للعرض والطلب‎ 


؟) أن يكون هناك اسنجام منطقي لقوة العمل (طاقة العمل) التى تكون 
إنتاجيتها الحدية المادية في مكان مزاولتها العمل فى أعلى معدل Se‏ لما وذلك ub‏ 


إن سعر عرض العمل للعامل أو المستخدم يمثل الحد الأدنى في سُلّم الأجور 
العمل والالتحاق به حتى تكون كل الخدمات والأعمال فى تلك المنطقة ذات عائد مجز. 
وبترتيب عقلاني تكون قوة العمل صغيرة وبصورة خاصة LAY‏ العلاقة بين الإنتاجية 
الحدية المادية للعمل وسعر عرض العمل (الأجر). وذلك حتى تكون قيمة الناتج 
الحدي (من وجهه نظر (g!‏ لأجر وله عمل مستخدمة E‏ ذلك FA‏ الصناعى 
فساؤية لسعر عرض العمل السائد (فستوى الأجر I), UI‏ 


)٠١(‏ انظر حول الموضوع بحث: الإنتاجية الحدية ومشكلة تحديد مستويات الأجور. وكذلك 
موضوع عرض العمل ف : المهر. دراسة . 


YY‏ مشكلة التوازن الاقتصادي 


إن الوحدة الأخيرة من bað‏ العمل الى دة 5 العملية الانتاجية E‏ مصنع أو 
وظيفة ما E‏ مكان مل ھی Jgh‏ أو الطاقة الي بذها أو FR‏ العامل حتی ولو كان 


أجر عرض العمل مرتفعا. 


وبهذه الطريقة ‏ مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة ‏ يكون بالإمكان اشتقاق منحنى 
الطلب على العمل» والذي يرينا كم ساعة أو يوم عمل يطلبها المنتج » وكذلك نوعية 
العمل وعند مختلف أنواع العمل ولمختلف معدلات الأجور لليوم أو الساعة . 


إن مشهوم (مع بقاء العوامل الأخحرى ثابتة ) يتصمن ممهو: Age‏ , إحمالي المؤشرات E‏ 
الاقتصاد ككل سوية مع منحنى الطلب على السلع . وكذلك أسعار عناصر الإنتاج ب 
فيها الأجر وأنواع العمل الأخرى . 


(Y‏ إن سعر أو أسعار عرض العمل (أجر العمل المحدد) وعرض السلع الخاص 
لكل قوى العمل قد تكون متباينة وذلك CD:‏ 

أ طبقا لمختلف الإمكانات (نظرية التكاليف النسبية) . 

ب - طبقا لتفضيل أوقات الفراغ أو إمكانات الإنتاح مباشرة تجاه حاجة شخصية 
معينة «الطريقة لمعرفة إشباع الحاجات المباشرة والتى تتحقق عن طريق 
دخل العامل أو المستخدم وقدرته الشرائية. 1 

ج  Libs‏ لتفضيل نوع معين من أنواع العمل (وهذا ر يعنى تأثير الحاجات 
المطلوبة على عرض العمل) . 

د - وطبقا لمخاطر العمل (ولعبة الحظ) والذي سيتحقق للعامل أو العمال عن 
طريق التعليم والتدريب المهني على نوع معين من أنواع العمل أو المهن 
Toe‏ وطبقا لموقع البيت الذي يسكنه العامل وقربه من مركز العمل. 
وكذلك للخدمات الصحية والاجتاعية والتعليمية والتربوية . . . الخ . 





Höbermann, Polarisierung, pp. 7-8, 23-24; $ ؟ا/ا/-5١١ المهر. دراسة» ص ص‎ (YY) 
Mändle, Frage, pp. 18-19. 
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وعن طريق منحنى عرض العمل (منحنى العرض هي لأجر العمل) والكمية 
قبل المنتج في منطقة ماء والتي يشتق منها الطلب على العمل من قبل المنتج أيضا ab‏ 
لنوعية وكمية العمل التي يحتاجها لإنجاز عملياته الإنتاجية. وكا أشرنا مسبقا: فإن 
مفهوم «بقاء العوامل الأخرى ثابتة» تعنى كل مؤشرات إجمالي الاقتصاد و(الخمسة أو 
u!‏ مؤش mul IS, cool‏ السلع SANT‏ والخدمات ASIEN‏ 
والطلب على كل نوع من أنواع عناصر الإنتاج المطلوب استخدامها في العمليات 
الإنتاجية. با فيها الطلب على العمل في مصنع أو وظيفة معينة في منطقة معينة ثابتة . 


5) وإذا ما وصفنا الطلب كا جاء في النقطة الثانية والعرض فى النقطة الثالثة وأن 
keats‏ معروفين (محددين) فإن توزيع قوى العمل طبقا لحاجة المناطق سوف يتحدد هو 
الآخر. إن مثل هذا التوزيع لقوى العمل يعرف «بتوازن سوق العمل »» Ads‏ لعدم 
وجود منتج يستطيع تسريح العمال أو تعطيلهم لغرض زيادة أرباحه» حيث لا توجد 
هناك إمكانات تبادل العمل بين العمال عن طريق نقلهم من مكان إلى آخر أو من وظيفة 
إلى أخرى لغرض الحصول على أكبر نفع ممكن من عمليات التسريح أو التعطيل أو 
النقل من قبل المنتج . 


(o‏ وطبقا لشروط المنافسة. فإن المنتج في أسواق السلع أو أسواق العمل يتصرف 
lab‏ لتساوی d að‏ الإنتاج الحدي المادى مع معد N‏ الأجر بالنسة للفرع الصناعى 
أو الوظيفة . 


خامسا: التحليل الزمني لتوازن هيكل الأجور 


١‏ - إمكانات الانسجام في نظام التوازن المتعدد الارتباط 

لقد قلنا إن مفهوم التوازن لا يتعدى كونه تعبيرا نظريا يستفاد منه في عملية الربط 
(الاتصال) السببي بين ظاهرتين اقتصاديتين لم يكن ها وجود من قبل ولم تلاحظ أو 
يتصور وجودها من أجل جعلها معقولة ومقبولة . 


Y£‏ مشكلة التوازن الاقتصادي 


فالتوازن إذن وسيلة أو أسلوب من أساليب التفكير النظري الذي يبحث في 
سلسلة متعاقبة من المسببات التى لم يكن ها في الحقيقة وجود ولا تحتاج إلى انسجام . 
ولذلك op‏ الرغبة أو التطلع إلى تصور التوازن لا يتطلب فقط التقرب من الحقيقة» بل 
J is‏ القدرة والقابلية على التصور لاكتشاف الحلقات (السلسلة) التي أوردت تلك 
الفكرة أو المسببة لتلك الفكرة في الاقتصاد مثلاء وذلك من خلال التحليل الذاتي 
والموضوعي لكل قيمها. ٠"‏ 


وطبقا للتعريف المذكور فإن التوازن لا يعنى كونه نسبي التصور والموقع طبقا 
لقواعد وظروف المؤشرات (الحقائق) الخاصة أو المتعلقة بالنتائج بل هومع ذلك يكون 
نسبي الواقع طبقا للمتغيرات المستخدمة تصورها يعيب عند تصور التوازن أو 
افتراض حدوبه . 


أما بالنسبة للتوازن الجامد. فإن تصوره يجب أن يكون في إطار نموذج معقول 
متكامل الافتراضات لكل العوامل الاقتصادية كالأسعار» والطلب. وعرض الكميات 
المختلفة من السلع (متغيرات كميات العرض والطلب) . ومن الممكن أن يبلغ التوازن 
الجامد مراحله الأخيرة (أي يمكن بلوغه) عندما تكون كل الأسواق في حالة توازن 
منسجمة بعضها مع بعضها الآخرء ويحدث ذلك عندما تكون كل العلاقات 
الاقتصادية التى هي في إطار مؤشرات إجمال الاقتصاد قد أخذت بنظر الاعتبار» على 
الرغم من كونها معقدة حيث يتصور أو يفترض في الاقتصاد ‏ في مثل هذه الحالة ‏ أن 
يكون وكأنه وحدة مغلقة من العلاقات المرتبطة بعضها مع بعضها الآخر. والتي في 
داخلها وحدات اقتصادية تنسجم قليلا أو كثيرا م مع الوحدات MM,‏ 





إن معنى العلاقات المتصلة (المتبادلة) قد تولدت Sol‏ من ردود فعل | 
والمنتج تجاه مستويات الأسعار امتباينة . فبالنسبة للفرد المستهلك» فإنه يرغب في توزيع 
“Equilibrium: Misplaced Concreteness and Disguised Politics,” The Economic Journal (YY)‏ 
(March, 1958).‏ 

19 (Hdww). Lfg. 2 = Hand- : وحول سوق العمل يراجع المصدر التالي‎ Mieth, Beitrag, .م‎ 86. (YY) 
worterbuch der wirtschafts-wisseuschat 2. Lieferung, Verschiedene, Stuttgart, 1977, pp. 


281-84, 292-96. 
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دخله بالطريقة أو الكيفية التي تخلق نوعا من الانسجام بين طلبه على السلع التي يرغب 
منيجر الثاني) . 


أما مستوى دخل الفرد المذكور فإنه يتجدد طبقا للحالتين التاليتين : 


05 قلدرة الفرد وقابليته على عرص طاقته (جهده) ٤‏ سوق العمل كعنصر إنتاجي 


(X‏ توزيع عوامل (عناصر) العرض على مختلف إمكانات الاستخدام لتلك 
العناصر . 


إن علاقة أسعار السلع بأسعار عناصر الإنتاج قد حددت معدل كميات عناصر 
العرض عن طريق هيكل الحاجات المطلوب إنتاجها وعرضها. أما بالنسبة للمنتج . 
فإن التوازن الداخلي لديه قد بني على القاعدة نفسها حيث إنه يسعى إلى تحقيق النفع 
الأمثل من التوزيع مع الاستفادة المثلى من التكاليف التي ينفقها على عناصر الإنتاج 
التي استخدمها في العملية أو العمليات الإنتاجية » والتي يتحدد حجمها (كميتها) عن 
طريق العلاقات السعرية لتلك العناصر التى يطلبها هذا الغرض OD,‏ 


الاقتصادية (المستقلة) التى يتحدد بمقتضاها التوازن الداخلى يتمثل في الاتجاهات 
الثلاثة التالية : 
)١‏ هناك علاقة تتولد بين أسعار السلع وتوزيع الطلب على تلك السلع أو 


بالأحرى عرض السلع في مختلف الأسواق . 


(TE)‏ المهرء دراسة. ص ص I‏ وما بعدهاء AO‏ وما بعدها. 


de علاقة عناصر الإنتاج بتوزيع عوامل الطلب (توزيع عوامل العرض)‎ (Y 
. الأسواق المختلفة‎ 


حجم أو الكمية التي بواسطتها أو عن طريقها يدخل كل من المستهلك والمنتج إلى 
السوق كطالبين ها أو عارضين لما فى السوق . 


؟-اشيكل الزمنى نظام التوازن 

لقد كانت فكرة «مارشال» مبدعة حقا في مسألة تصوره لنظام الاستقلالية المعقد 
من خلال التكييف Zell‏ للتحليل الزمني YCD.‏ يستطيع المرء تقدير عظم ذلك 
التصور المبدع وأهميته العلمية بالنسبة لنظرية أو نظريات هيكل الأجور. ولقد كانت 
نقطة الانطلاق لفكرة التحليل الزمئي عند مارشال من فكرة «أدم سمث» حول العلاقة 
بين السعر الطبيعي وسعر السوق . 


ولكن على الرغم من أهمية تلك الانطلاقة وعلى الرغم من أن مارشال قد طور 
أفكار ادم سمث من نظرية الزمن لإجمالي التطور في الاقتصاد. إلا أن ذلك التطور لم 
يكن للأسف في كل الاتجاهات. الأمر الذى جعل بعضا من العوامل المتعلقة بالسوق 
على أوضاعها نفسها وكا تصورها أو افترضها ادم سمث والتى اعتيرت غير متكاملة 


pE E: 


وحاء دور Knight T,‏ ليعالح المشكلة Lgi‏ حاولا وصع النباية المنطقية 
والعلمية لتلك التطلعات الفكرية لمارشال وخاصة «مفهوم الزمن» والذى ظل غير 
واضح المعالم في التحليل المارشالي C.‏ وكانت نقطة الانطلاق الحديدة لمعالجة مشكلة 
نحليل اهیکل الزمني لؤشرات Jul‏ الاقتصاد قد بدأت هذه المرة من البحث عن : أي 
من تلك المؤشرات كانت السبب في عرقلة الإجراءات الاقتصادية والتى أدت في النهاية 
إلى تشتت نقاط التوازن؟ وكانت هناك أيضا نقطة انطلاق أخرى مكملة للنقطة الأولى 
Mieth, Beitrag, pp. 8-9. (7®)‏ 
Mieth, Beitrag, p.15ff. (Yẹ)‏ 
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وقد t RT.‏ تصور ردود الفعل التي سس الممكن حدوتها فیا لو حدث التوازن ا حزئي 
الذى لا يعني التوازن الجزئي في السوق بل في ميكانيكية أو ذاتية الانسجام (التوافق) 
بين العناصر الإنتاجية المستخدمة في النشاطات الاقتصادية . 


حيث إن وحدة الزمن قد ارتبطت بنوعية السلعة أو بعوامل السوق أو الفرع الصناعي 
وأخيرا قد ارتبطت بمسألة «أناط الاستهلاك للأفراد. ) 


وتوضيحا لذلك». نستعرض هنا وبإيجاز جملا للعلاقات الزمنية OV:‏ 


١‏ -إن كل عملية إنتاجية تحتاج إلى وقت محدد لإنجازها. وهنا فإن التأثير العام 
لكل تغيير في العوامل الاقتصادية (المؤشرات الاقتصادية) لم يكن واضحا. lias‏ يعني 
أن الطلب والعرض يتأثران بسبب تغير الأسعار ويكونا مرنين في الأمد القصير كا هو 
الحال في الأمد الطويل . 


Y‏ بغض النظر عن بعض الاستثناءات في أسواق السلع أو عوامل السوق. 
فإن العرض يتناسب ببطء تدريجي مع التغير الحاصل في الأسعار تماما كا هو JLI‏ 


العمل üb)‏ لمستويات الأجور) تتطلب هي الأخرى وقتا طويلا حتى يتم الانسجام 
بين تلكم العلاقات وعملية التوزيع . 9 أما السبب في ذلك. فيكمن في طبيعة الحاجة 





(YY)‏ لقد فيل عن الاقتصاديين التقليديين : | أهملوا عنصر الزمن في التحليل الاقتصادي . وهذا 
القول ليس صحيحًاء وذلك لأخهم أول من ميزوا بين الفترة الزمنية القصيرة والطويلة وبين 
السعر الآلي وسعر التوازن. ولكن كل ما قاموا به وأكدوا عليه هو: اعتبارهم عنصر الزمن 
«محايدا. » انظر حول الموضوع : مارشال. الاقتصاد السياسي» الحزء الثاني. «الية تشكيل 
الأسعار»» ص (ي) . 

(YA)‏ المهر. دراسة.ء ص 75١١‏ وما بعدها. 
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وبصوره خاصة t‏ طبيعة الا شارات (حجم (N‏ والمتمثلة ‏ على سبيل JELI‏ 
DRG] £ 5‏ التأهيل المهنى للعمال والمستخدمين lias job training‏ يعني alas öl‏ 
الانسجام بين عرض العمل وتغير الشروط أو العوامل الاقتصادية تحتاج إلى وقت ليس 
امجن 


سا الانسجام بين عملية التوزيع لعرض العمل والتغيرات الحاصلة في 
مستويات الأجور عر بعلة توقعات ومشكلاات nn.‏ تجاوزها بسهولة E‏ كثير من 
الأحيان فهى إذن تحتاج إلى وقت طويل ليتم الانسجام . 


ه ‏ إن حركة التناسق لعرض العمل في الوقت الذي محصل فيه تغيرات في 
الكميات المناسبة من الإنتاج في العمليات الإنتاجية » ترافق هيكل عوامل الطلب. إن 
تلك الحركة هي في الحقيقة أزلية (أزلية حركة العرض والطلب) وتغير أحدهما يؤثر على 
واقع N‏ = 


وما ينسجم مع كل ذلك هو التوازن الداخلى للمستهلك (دخل المستهلك) . 
إن حركة الانسجام لعوامل العرض مع تغير العلاقات السعرية» تتطلب في الوقت 
نفسيه t Sp)‏ الوقت نفسه) Il‏ تغيير في حجم عناصر الإنتاج الموجودة E‏ السوق . 
وهذه بدورها تؤدي إلى تغيير دخل المستهلك الذي يؤدي هو الآخر بدوره إلى تغيير 
حجم الطلب الذي سيفرضه على السلع المعروضة . 


۳ - التوازن الجزئي في سوق العمل 

أ - التوازن القصر الأمد 

من المعروف وفى الظروف الاعتيادية أنه إذا ما تغير عامل السعر تغير معه رد 
الفعل لعوامل الطلب في الأمد القصير وذلك بسبب تأثير حجم الإنتاج (حجم السلعة 
أو السلع المعروضة) . ويضاف إلى ذلك أثر الاحلال بين العوامل المتغيرة والمستخدمة 
في العمليات الإنتاجية المختلفة . فالتوازن القصير الأمد يتأتى أو يشتق من التوازن في 
الأمد المتوسط على الافتراض بأن هناك انسجاما LE‏ لعوامل الطلب (أثر الإحلال 
الكامل على الكمية المنتجة) . 


مشكلة التوازن الاقتصادي TA‏ 


Lal‏ مسالة التباين بين التوازن الطويل الأمد والقصير الأمد لسوق السلع. 
فيتوقف على حجم الاستثارات (رأس المال المستخدم المحدد حجمه) حيث in‏ هذا 
العنصر ثابتا غير متغير في الأمد القصير. ومن الممكن الاستفادة من الانسجام الحاصل 
لعوامل الطلب في الأمد القصير. إلا أنه من الممكن أيضا إهماله في الأمد القصير. 
عندما يكون التباين بين كلا الفترتين (الطويلة والقصيرة) كبيرا أو بالأحرى عندما تكون 
فترة النضوح لحجم الاستثارات قد قدرت أهميتها من ناحية النشاطات الاقتصادية 
المترتبة على استغلاها CO,‏ وعند مارشال تتمثل الفترة القصيرة الأمد بردود الفعل لعرض 
العمل وعلاقته بالتدريب المهني وكم يحتاج من وقت وإنفاق مادي بحيث يصبح في 


u‏ التوازن المتوسط الأمد 


\ مشكلة التصور. إن عملية أ و اول التميبز بين التوازث. المتوسط: الأمد 
والتوازن الطويل الأمد ليست بالسهلة» حيث إن توافق عرض العمل مع مستويات 
الأجور السائدة والمتباينة يبدأ فى الوقت الذى ا فيه الطلب على العمل مع تلك 
المستويات للأجور. ونی كلا الحالتین : حالة ملاءمة عرض العمل مع الأجور والطلب 
مع الأجور قد تقيد أثرها؛ وذلك لأن عمليات الاستثار قد يكون من شأنها بناء رأس 
الملل وتكوينه. وقد يكون كذلك الحصول على التأهيل والتدريب المهنى . lias‏ يتطلب 
هو الآخر بعضا من DIN‏ | 


وحتى يتحقق معنى التوازن في الأمد المتوسط لا بد أن يكون هناك انسجام بين 
الطلب على العمل مع أنواع i‏ أخرى متعددة العرض والعمل وبشرط أن ن يكون التأهيل 
المهنى قد تحدد مسبقا (معروفا ومعطى ) . 


Mieth, Beitrag, .م‎ 3065. (YA) 
للتعرف على على اراء الاقتصاديين التقليدين والآراء الكينزية حول سوق العمل في اقتصاد غير‎ (do ) 
: متوازن وكذلك علاقة سوق العمل بإجالي العرض في الاقتصاد. يطالع الكتاب التالي‎ 
Dernburg and McDougall, Lehrbuch, pp. 166-67, 169-74. 


Ya‏ مشكلة التوازن الاقتصادى 


ونتساءل هنا: هل تتطلب عملية الانسجام التام لعرض العمل عند بلوغ 
التأهيل المهني المتنوع مرحلته النهائية أطول مدة من الوقت وأكثر Le‏ يتطلبه الانسجام 
التام للطلب على العمل وعند تعدد أشكال رأس المال (رأس JUI‏ المتغير)؟ وإذا كان 
الحواب بنعم : فهل مفهوم التوازن في سوق العمل وفى الأمد المتوسط تكون له قيمة 
جديدة (جارية)؟ 

أما التساؤل الآخر الذي يفرضه علينا واقع التحليل الاقتصادي USA‏ التوازن 
فهو: هل الآثار التي تنشأ من كمية عرض العمل عند حق الاختيار خلال الفترة الزمنية 
تكون ضعيفة (غير ذات أهمية) الاستجابة للطلب على العمل؟ 


وإذا كانت الردود على تلكم الأسئلة واضحة ومقبولة» فإن التوازن في سوق 
العمل في الأمد القصير يكون قد اقترب من الواقع (حقيقة واقعة). حيث للفترة الزمنية 
أهمية خاصة لتحقيق الانسجام التام بين العرض على العمل والطلب عليه . 


Y‏ الفترة الزمنية لتحقيق الانسجام لعرض العمل . إن الفترة الزمنية لتحقيق 
مثل هذا الانسجام هي التى أشار إليها مارشال عند تعرضه لتحديد مفهوم الأمد 
الطويل قد انقسمت إلى مرحلتين هما : 


أ) فترة (أو مرحلة) تبدأ من بدء مرحلة تحطيم التوازن حتى يتلاءم الاستثار مع 
مع أهداف اااستثار وقراراته s‏ 
ب) فترة (أو مرحلة) النضوج . 


فبالنسبة للمرحلة الأولى ومسألة ملاءمة الاستثار مع قراراته وأهدافه نقول : 
عندما يتحقق العائد للاستثار الجديد تطرح منه التكاليف الجارية للاستثار المذكور 
وكذلك تكاليف الاستثار الجديد. ويضاف إلى ذلك إيراد المبيعات (رأس الال 
القديم) . 


مشكلة التوازن الاقتصادي ۳١‏ 


إن النتيجة التي يحصل عليها المستشمر من عمليات الاستثار الجديد يفترض فيها 
رأس Jul‏ المستثمر سابقا (الاستثار القديم) . 


أما ما بخص مرحلة النضوج el‏ ذات صلة قوية بمسألة التقنية الفنية وتكون 
أهميتها sh‏ التقئية) أكير من أهمية الاعتبارات الاقتصادية وذلك لأن مسألة تبيئة 
الاستثار وإنجازه يمكن الإسراع بها عن طريق زيادة التكاليف كالعمل بفترات إضافية 
وفي الليل مثلا أو عن طريق الساعات الإضافية في أثناء الغبار. ٠"‏ ومع ذلك» فإن 
تلك الإجراءات وتأثيراتها على العموم قد تكون غير ذات أهمية (ليست كبيرة) . 


بالإضافة إلى ما تقدم ‏ وقبل كل شىء n‏ تعتير المرحلة الأولى من الاستثمارات 
ls)‏ تتحدد ll:‏ من قبل الاعتبارات اللاقتصادية المتوقع حصوفا اة عملية البدء 


بالاستثار) تلك الفترة التي يؤثر فيها الطلب على العمل على عوامل السعر المتغيرة . 


(YN)‏ التقنية الفنية : مفهوم شمولي المعنى وذلك لتضمنه عدة أشياء تختلف بعضها مع بعضها الآخر 

وذلك بحكم موقع كل باحث وعمله ومجال تعليمه . فهي اختراع ! وهى مجموعة الات وأدوات 
صممت بطريقة خاصة لإنجاز عملية أو مجموعة عمليات. وهي كذلك: المهارة والمعرفة 
العلمية والهندسية . والإدارية . وهي فوق ذلك : مستوى الأسلوب الفني للانتاج . والتقنية إما 
صناعية أو غير صناعية . فالتقنية الصناعية تختص بالفن الصناعي . وقد اشتملت على نوعين 
من المعرفة : i‏ 

) المعرفة «التقنية» المتجسدة: وهى التى تتمثل فى الآلات والمعدات الإنتاجية . 

ب) المعرفة «التقنية» غير المتجسدة : والتى يكون تواجدها بشكل تصاميم أو معادلات 
أو طرق عمل . كما تتضمن النشاطات التجارية والعلمية ومنها البحوث العلمية . 

وللتقنية الفنية غير المتجسدة خواص منبها: أنها لا تتضمن أية نفقة جديدة على المالك 
«باستناء تكاليف تطويرها» . كما أنها لا تستهلك أو تنفذ عند استخدامها OY‏ لها طبيعة 
الخدمات العامة. ومن يملك هذه التقنية يتمتع بحق احتكارها كبراءات الاختراع والشهرة في 
العلامة أو العلامات التجارية . 

وعليه» سواء أكانت التقنية صناعية أم غير صناعية فهي تقسم إلى قسمين: تقنية إنتاج 
وتهتم بطرق الإنتاج وبخاصة في| يتعلق بنسب عناصر الإنتاج المشتركة في العمليات 
الإنتاجية » ولذا فهي وسيلة أو أسلوب فني . وتقنية «استهلاك» لأنها تبتم بنمط الإنتاج وأنواع 
السلع الاستهلاكية من خلال تأثيرها على خواص السلع المنتجة سواء كانت استهلاكية 
ضرورية أو كالية. 





Yy‏ مشكلة التوازن الاقتصادي 


على حين نجد مسألة سيطرة العوامل الفنية (التقنية) تحدد مرحلة النضوج 
كعنصر إضافي وتكون أهميته في سلم الاعتبارات في الدرجات السفلى I,‏ 


وهنا نتساءل : كم هو الوقت الذي يجب أن يمر حتى ينسجم رأس JUI‏ المستثمر 
مع التغر الحاصل E‏ العللاقات السعرية وحتى تكون alas‏ أو u! alles‏ 
مربحة فعلا؟ والجواب هو أن المسألة المتعلقة بالربح والوقت لا تتوقف على رأس الال 
المستثمر سابقا والمتواجد والمستخدم في العمل رفي العمليات الإنتاجية) فقط. بل 
تتوقف إلى حد كبير على نتائج عملية أو عمليات التفاعل بين مختلف مستويات الأسعار 
المأخوذة والمعمول بها عند التقدير والتي سيؤخذ بها عند التقدير لتلك النتائج . 


وكلما كان التغيير ٤‏ عوامل | IS‏ کان الاحتال 5 إعادة | BR‏ كبيرا 
ومجديا في نتائجه. وهذا ما يؤدي فعلا إلى الإسراع في اتخاذ القرارات المتعلقة ببدء 
Les‏ لا سار s ms‏ 


es En)‏ ...-. -— ي 


Mieth, Beitrag, p. 24 ff. (YY) 


ID) LEY 


الأجر والاستخدام فى اقتصاد غير متوازن 


أولا: مشكلة الأجور والاستخدام في اقتصاد غير متوازن 
١‏ بلوغ مرحلة الاستخدام الكامل عن طريق تقييد سياسة الأجور 
عندما تتدهور الأوضاع الاقتصادية » خاصة فى الدول المتقدمة اقتصاديا 
وصناعيا» وعندما تبلغ تلك الاقتصاديات مرحلة الانحدار إلى المستويات الدنيا من 
النمو» وعندما تظهر معالم الكارثة الاقتصادية بوضوح» كتدهور شروط التجارة 
الخارجية. وانخفاض نسب الأر باح في القطاعات الإنتاجية وبخاصة الصناعية منهاء 
وعندما تنخفض العوائد ويتدهور الميزان التجاري وميزان المدفوعات» وعندما تتفاقم 
بشدة أزمة البطالة. . . تظهر عندئذ العديد من «الوصفات» الاقتصادية والاجتاعية أو 
بالأحرى تظهر مفاهيم (اقتصادية واجتماعية) جديدة تدعو جميعها وبروح من التفاؤل 
إلى إضلاح ما أفسدته السياسات الاقتصادية السابقة التي أوصلت تلك الاقتصاديات 
إلى مثل تلك المستويات المتدنية من معالم الحياة الاقتصادية والاجتماعية . 


وأمل أصحاب تلك الوصفات يبقى معلقا بالبقية الباقية من العوامل المشجعة 
وإمكانات الاستفادة منها في العودة إلى الأوضاع الطبيعية للاقتصاد ككل . كارتفاع 
معدل النمو الاقتصادى e‏ وإعادة معدلات الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية المعتدلة. 
وتنظيم أسواق النقد والمال مجدداء وإعادة الحياة في المرافق الصناعية » وأخيرا العمل على 
امتصاص البطالة والتخلص من مرحلة الكساد والانتقال إلى مرحلة الانتعاش 
الاقتصادي والرخاء العام . )١(‏ 


Gansevers, Einfuhrurg, PP. : ؛ وانظر حول الموضوع‎ 175-١76 ص ص‎ 1 Ph mA )١( 
358-60. 


Fr 


Ye‏ الأجر والاستخدام E‏ اقتصاد غير متوازل 


وفي بحثنا هذا سنحاول التعرض لجانب محدد (معين) من جوانب المشكلة 
الاقتصادية في الاقتصاد المتقدم وبالتحديد مناقشة مشكلة كيفية العودة إلى مرحلة 
الاستخدام الكامل عن طريق «تقييد» سياسة الأجور باعتبارها أحد العوامل التي تؤدي 
إلى إيقاف عملية التقدم والنمو اللاقتصادي في تلكم الاقتصاديات . 


وحتى تكون لدى القارىء فكرة واضحة نستعرض هنا بعضا من الفرضيات 
الاقتصادية التى تعرضت لعالحة هذه المشكلة . 


أ فرضية الكلاسيكيين Mashi‏ 

إن التمسك بسياسة الأجور وتفضيلها على بقية السياسات الأخرى في مسألة 
البطالة ومكافحتها قد انطلقت من الفرضية اليسيرة التالية : «إن أية سلعة لا يمكن 
عرضها فى السوق إذا ما كانت أسعارها متدنية المستوى . » 


فسياسة الأجور يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة إذا ما عملت جادة على تخفيض 
مستويات الأجور إلى المستوى الطبيعي . فالمستوى المرتفع للأجور يحول دون إفساح 
المجال لزيد من الاستتخدام وبالمستوى الذي يرغب العمل به كل طالب عمل O.‏ 


إن الأثر النسبى (رد الفعل النسبى) غير الفعال للسياسة النقدية والمالية يظهر 
واضحا عبد تطبيق سياسة النقد الكاذب وعدم تمكن كلا السياستين المذكورتين 





(Y)‏ تعتبر مدرسة «فرايبورغ» في zul‏ الاتحادية من أتباع المدرسة الاقتصادية التقليدية الحديثة . ولقد 
تأثر sll‏ هذه المدرسة المجلس الاستشاري الاقتصادى الألماني Sachverslandingsrate‏ ورئيس 
بنك الدولة JUYI‏ 87 وكذلك هارودد وكلاس صاحب نموذج Cobb-Douglas‏ وشللر Shil-‏ 
‚ler‏ 

Strobbe, Theorie, pp. 120-23 (Y)‏ إن مفهوم انخفاض الأجور أو الأسعارء لا يعنى إنخفاض 
مستوياتهاء بل إن ما يعنيه هو الانخفاض في معدلات النمو لكل من الأجور والأسعار. أنظر 
حول الموضوع أيضا : ا مهرء التقليات. ص 5 ؛ وما بعدها. 


الأجر والااستخدام في اقنصاد غير متوازن vo‏ 


ارتفاع الأسعار, ولذلك فإنهم 5 والحالة هذه _ يتحملون نتائج عملية ارتفاع الأجور 
متفظون بقوة العمالة الشرائية . 


إن مثل هذا التصور لا حدم E‏ الواقع , العمال العاطلين عن العمل . ولو أن 
المنتجين عند ارتفاع أسعار م: جام وزيا نسي perl‏ جاورا خا ار جل 
جديدة عن طريق زيادة استثهاراتهم في مشروعاتهم الخاصة ‏ على الأقل ‏ فإنهم 
سيعملون وإلى حد بعيد على كبح جماح الأجور المرتفعة (الحد من حركة الأجور 0 
الأعلى) . 

إن هذه الفرضية (التصور) تتفق تماما واراء الاقتصاديين المحدثين وخاصة 3 
يتعلق بأسواق العمل والبطالة التي يعتقد أولئك الاقتصاديون أن أسبابها لا تكمن في 
طبيعة النظام الاقتصادي الحر (أزمة اقتصاد السوق) بقدر ما هي شكل من أشكال 
التحدي بين المنتجين وشكل من أشكال التحول ASAI‏ في أشكال السوق. © وهنا لا 
بد لنا من أن نتصور سوق العمل ab‏ للمفهوم الاقتصادى التقليدي الحديث ومدى 
انطباق الفرضية التقليدية على تلك السوق توضيحا ها بالشكل رقم SON‏ 
يوضح LJ‏ تصور الاقتصاديين التقليديين لسوق العمل. فالمنحنى (أع) يمثل عرض 
العمل. وإن هذا العرض كلما كان كبيرا ارتفع مقدار الأجر الحقيقي h‏ وخاصة 
في الأمد الطويل. وإن (ط ط) يمثل منحنى الطلب على العمل للمنتج . ds;‏ كان 
كبيرا انخفض مستوى الأجر الحقيقي . وإن (ج) تمثل مستوى الأجر وإن (س) تمثل 
مستوى السعر. 
(5) المهر. التقلبات. ص 5 4 وما بعدها. وانظر حول العلاقة بين النقد الكاذب والااستخدام ما 
بلي : 


Dernburg and McDougall, Lehrbuch, pp. 167-79., Shapiro, Analysis, pp. 428-33; Galbraith, 





ماداموا 


Society, pp. 169-80; Classen, Probleme, pp. 217, 229, 230, 239, 282. 
Dernburg and McDougall, Lehrbuch, p. 159 ff. (8) 
Frisch, Theorie, pp. 192-97; Patinkin, Money, p. 203 ff; idem., “Price Flexibility” .م‎ 562 f. (1) 
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العلاقة بين الأجر الحقيقى والعمل 
فإذا افترضنا عند البداية أن مستوى الأجر الاسمى كان ٠١‏ ريالا للساعة 
الواحدة مثلا (أو اليوم الواحد). على حين كان مستوى الأسعار (س) قد بلغ ٤‏ رالات 
للوحدة الواحدة؛ ومن العلاقة بين الأجر ومستوى الأسعار. يكون معدل الأجر 
الحقيقي في ذلك الوقت هو ه ريالات أي : _ = o‏ ريالات . وهذا المستوى 
للأجر الحقيقي هو الذي كان سائدا عند الاستخدام الذي اعتير في الوقت نفسه مرغوبا 
ومقبولا من قبل العمال (عرض العمل) والمنتجين (الطلب على العمل) . 


ولنفترض جدلا أن مرحلة الاستخدام للقوى العاملة والمهيئة للعمل في ذلك 
الاقتصاد قد ابتدأت فعلا من نقطة (af)‏ . وهنا نتساءل : ما هو أثر تراجع الطلب على 
العمل من قبل المنتج في سوق العمل وفي إطار المفهوم الاقتصادي التقليدي الحديث؟ 
وللرد على هذا السؤال لا بد لنا من استعراض المراحل التالية التي تبين العلاقة بين أثر 
الطلب والأجر والاستخدام . 





الأجر والاستخدام E‏ اقتصاد غير متوازن YTY‏ 


المرحلة الأولى : تقييد الطلب على العمل 

عند تقييد الطلب (كبح جماحه) فإن أول ما ينتج عن هذه السياسة هو انخفاض 
مستويات الأسعار. وبالنسبة للشكل رقم )١(‏ فإنها ستنخفض من ٤(‏ إلى (Y‏ ريال 
للوحدة الواحدة» أي من (سء - (vor‏ 


إن أثر تراجع الطلب في هذه المرحلة سيكون واضحا في تأثيره على مستوى الأجر 
الحقيقي الذي كان سائدا قبل انخفاض الأسعار, ما يؤدي إلى ارتفاعه إلى مستوى ٠١‏ 
ريالات أي ت - ٠١‏ ريالات» علا بأن مسنوى الاجر قد لل Goa‏ 
وهذا يعني إن مستوى الأجر الحقيقي الجديد. وهو ٠١‏ ريالات» كان نتيجة ( ). 
أي — = ٠١‏ ريالات: N‏ 

المرحلة الثانية 

وبسبب ارتفاع c Aih PN Sm‏ فإن الرغبة للعمل ستزداد وبالتالى يزداد 
عرض العمل من عه إل عع . أما بالنسبة للمنتج فإن العمل أصبح بالنسبة له مرتفع 
الأببر و ا ہا ر ال ایی جم a‏ اسل من ج إلى 
ع ط, . إن تصرف المنتج تجاه العمل بهذه الطريقة سيؤدي إلى زيادة عرض العمل 
بحجم أكبر من حجم الطلب الواقع على العمل نفسه. وهذا m‏ حدوث بطالة 


وبحجم (س ص )! 
المرحلة الثالثة 


وني المفهوم العام للفكر الكلاسيكي الحديث أن من نتائج البطالة انخفاض 
مستويات الأجور الاسمية. وأن مثل هذه الحالة ستستمر حتى يعود الاقتصاد إلى 


وإذا ما رجعنا إلى الشكل رقم »)١(‏ نجد أن مستوى الأجر الاسمي قد انخفض 
فعلا من ٠١‏ إلى ٠١‏ ريالات. وبهذا الانخفاض لستوى الأجر الاسمى. OP‏ مستوى 





ff. (V)‏ 203 .م Patinkin, Money,‏ انظر كذلك حول ا موضوع ١‏ ال مهر. دراسة» ص ص 475-1٠‏ وما 
بعدها. 
(A)‏ انظر حول الموضوع أيضا البحث التالي : 743-44 “Ties,” pp.‏ 
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الأسعار سيعود هو الآخر إلى ريالين. أما الأجر الحقيقي فيكون عندئذ في المستوى 1١‏ 
Lai g ‚NL, =‏ أصحاب -rza‏ المذكور أن مثل هلا المستوى PN‏ 
المستوى المناسب في بداية مرحلة الاستخدام الكامل ! 


وإذا لم تنخفض مستويات الأجور الاسمية إلى المستوى المذكور سابقا ولأي 
سبب كان (أى إذا بقيت مستويات الأجور الحقيقية على معدل ٠١‏ ريالات كما كانت 
سابقا) » فإن البطالة لا حالة واقعة » وإن جذورها سوف تمتد إلى أبعد حد حتى تصيب 
قطاعات اقتصادية أخرى E‏ الاقتصباك الد کے اها الست قو ان اج العمل قد 
تجاوز مستواه الاعتيادي وأصبح كما قلنا مرتفعا أكثر ما يجب (من وجهة نظر المنتج) في 
مثل تلك الظروف . إن ثبات (حمود) مستويات الأسعار N‏ باعتبارها جزء من 
المشكلة. هي حالة لا تحول دون القضاء على البطالة» أو على الأقل منع تفاقمها. 


إن هذا لا يعني على Ab‏ عدم وجود حل (T)‏ هذه المشكلة. فمن 
الضروري أن تنخفض مستويات الأجور الحقيقية للقضاء على البطالة. وحتى 
تنخفئض تلك Sb u!‏ ت الحا اوت مستویات الأجور الاسمية - قاد بد من ارتفاع 
مستويات الأسعار. 


ونه تصورنا هذه الحالة Beer‏ اف سسب ر تطبيق سياسة مالية ونقدية توسعيه 
Leg‏ فإن مستويات الأسعار ست رتفع من Y‏ ا £ ‚NL,‏ أما مسسوق الأجر 


الحقيقى » فإنه ينخفض إذا كان مستوى الأجر الاسمي ٠١‏ ريالاء أي إنه سيصبح : 


ai, کے‎ 
t س‎ 


إن مثل هذا الافتراض والحل القائم عليه لا يمكن أن يتم إلا إذا تدهورت قيمة 

النقد الخادع (الكاذب). أي إن العمال وفي بداية مرحلة الانخفاض لمستويات الأجور 
سيتوقعون تحسين دخوهم الحقيقية (ارتفاعها) CO,‏ وذلك OY‏ معدل الأجر الحقيقي 
)4( لقد als se‏ «ديرشبيكل ) Der Spiegel‏ الألمانية إلى al‏ ملد lu‏ فصل الشعاء لعام 
5*5 كل ستة مستخدمين هناك عامل عاطل على الأقل . انظر العدد )£4( في > 


Dillard, Economics, pp. 207-208 : وانظر حول الموضوع‎ YTT ديسمير ۱۹۸۲ ع من‎ 
Dernburg and Mcdougall, Lehrbuch, p. 161 f. )١١( 





الأجر والاستخدام E‏ اقتصاد غير متوازن ۳۹ 
سيصبح ٠١‏ ريالات بدلا من ه ریالات› أى يكون = - ٠١‏ ريالاات . وهذا 
يعني أنه قد ارتفع من ه - ٠١‏ ريالات. والمشكلة في الموضوع هو أن العمال أنفسهم لا 
يعرفون شيا عن المستوى الذي بلغه التضخم ٤‏ الاقتصاد أولا. rs‏ يقومون 
مستويات أجورهم الحقيقية قياسا على مستويات الأسعار التى كانت مسبقا (سارت 


وإذا ما تمتع العمال بنشوة التصور الكاذبة للنقد الكاذب واستفادوا منه نفسيا على 
الأقل فإن أهمية كل من السياسة المالية والنقدية التوسعية ودورها سوف تصبح غيرذات 
فيمة (تتلاشى). وذلك بمجرد عودة الأسعار للارتفاع cayt‏ وعلى سبيل المثال من Y‏ 
إلى ٤‏ ريالات . وإذا ما حدث ذلك op‏ العمال سيطالبون برفع معدلاات أجورهم 
الاسمية. وبالنسبة Je‏ السابق فإنها سترتفع م YE‏ إلى NL, Ei‏ وهنا Js.‏ 
المنتتجون تقليص حجم الطلب على العمل عا يستوجب معه ارتفاع مستويات الأجور 
الحقيقية. وإذا ما gaë‏ ذلك فإن حجم الاستخدام ستحدد عند المستوى الطبيعي 
لمرحلة دون الاستخدام ونعني بها هنا البطالة . ومن المعروف أن المستوى الطبيعي لمرحلة 
دول الاستخدام AŻ‏ في جوانبها الكثير من عوامل التعجيل بظهور التضخم وارتفاع 


)١١١( معدلاته‎ 


ونعود إلى الاقتصاديين التقليديين المحدثين لنتعرف على ارائهم حول البطالة. 
فنجدهم في كل تقديراتهم وتصوراتهم للواقع يميلون بصورة عامة إلى إعطاء أهمية كبيرة 
لقوة النقابات العمالية النسبية في كفاحها تجاه حركة الأجور ومحاولتها تثبيت مستوياتها 
عند الحدود التى لا تساعد على ظهور البطالة في الاقتصاد ككل . علا بأن النقابات 
ale‏ نتر طرفا مهيا مج أظراف السرق وتلعب فيه حورا باق , وطيغا لا التسور: 
فإن الاقتصاديين التقليديين المحدثين يطرحون الوصفة (الرأى) التالية : من الضرورى 
إجبار النقابات العمالية على التمسك بسياسة الأجور المتقلبة. أما بالنسبة لبعض 
الأعمال النادرة (العالية الأجر) فمن الأفضل ثبات مستويات أجورها السائدة. كل 
ذلك من أجل تجنب البطالة . 


Bolle, Arbeitsmarkt, p. 29. (\\) 


Djl عير‎ Las! d الأجر والاستمخدام‎ f a 


علا بأن كينز عند تعرضه لآراء الاقتصاديين التقليديين الجدد قد أشار صراحة 
إلى دور النقد الكاذب في التأثير على عرض العمل في الأمد القصير (تأثير النقد الكاذب 
في الأمد القصير). والشكل رقم (۲) يوضح لنا الإنتاج والاستخدام في النظام 
الكلاسيكي . أما الشكل رقم (T)‏ فيوضح الانتاج والاستخدام في النظام الكينزي . 
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ف ) الإنتاج والاساتخدام ٠‏ ' 


كمية العمل الموجود عند اللاستخدام الكامل 
[منه إجمالي السكان والعوامل الأخرى الخارجية] 


. Hunt and Sherman, Ökonomie, pp. 82-83 المصدر:‎ 


الشكل رقم (۳) 
الإ نتاج والاستخدام T‏ النظام الكينزي 


iY‏ الأجر والاستخدام في اقتصاد غير متوازن 


ب - النقد (الفكر) الكينزي 

أا ما bal‏ نظرة متفحصة عل القرضية الكلاسيكية السايقة لبسدتاها مقبولة 
من الناحية التعبيرية (التوضيحية) إلا أننا لو ذهبنا في تحليلها إلى مرحلة أبعد من مجرد 
النظرة التفحصية العابرة» فإن الشك سيخامرنا في قبوطا من الناحية النظرية 
والتطبيقية . كا يظهر لنا في الوقت نفسه ما حملته من مفاهيم تبين العجز الواضح في 
التصور المنطقى لتلك المفاهيم . 


ففى الثلاثينات من هذا القرن تعرض كينز فى كتابه «النظرية العامة» لآراء 
الاقتصاديين التقليديين بها فيها الحديثة منها حتى أشبعها نقدا وتحليلا وخاصة فيم يتعلق 
بأسواق العمل في الإطار التقليدي وبأسلوب منفصل عن الاقتصاد الكلى. على الرغم 
من أن الكثيرين من الاقتضاديين اغتيروا كينز من الاقتصاديين المحدثين ولو أنه أحدث 
مفاهيم جديدة في النظام الاقتصادي التقليدي. كان من أهمها حمود الأسعار وحمود 
الأجور النقدية.(١)‏ والمعروف أنه لخأ إلى استخدام عناصر ومفاهيم كبيرة المعنى 
كالحجم العام للاستخدام والدخل القومي والاستثار العام والاستهلاك . . . الخ . 
هذا بالإإضافة إلى رفضه التحليل الكلاسيكى لمنحنى عرض العمل والذي كان نقطة 
الانطلاق في الهجوم الذي شنه على المفاهيم الكلاسيكية OD,‏ 


إذن ماذا يعني المفهوم الكينزي؟ نقول : إذا ما تصورنا المرحلة الثالثة (والتى سبق 
الثابت أو الجامد). فإن انخفاض مستويات الأجور الاسمية من شأنه أن يساعد على 
انخفاض مستوى الأجر الحقيقى. وهذا يعنى أنه من الممكن فصل التغيرات التى 
٤ IF‏ مستويات الأجور الا سمية عن التغيرات التي E Jat‏ مستويات الأسعار. 
وهذا يعنى أيضا إن الأجور الاسمية المحددة مسبقا وعن طريق المساومة بين الأطراف 
(AY)‏ إن النظرية العامة لكينز كانت في البدء أقل عمومية بمفهومها من كوا مجرد عنوان يمثل 

Bolle, Arbeitsmarkt, p. 29; Keynes, : انظر حول ا موضوع‎ . general theory النظرية العامة‎ 

Theory, pp. 124-52‏ . 
)1۳( دوهيم t‏ مدخل e‏ ص۱۳۲ ؛ المهر. التقلبات . Yo Ta‏ وما بعدها. 
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نخدث dl E‏ عند هذه WET apd ai, an ad‏ التقليدية 
الحديدة التي تتعلق SARA‏ الأجور is;‏ بمستويات الأسعار. )1£( 


وفي إطار المماهيم الكينزية لتلك العلاقات» فإنه عند انخفاض مستويات 
الأجور الاسمية لا يؤثر في أسواق العمل وذلك لأنه يؤدي إلى انخفاض مستويات 
الأسعار وليس انخفاض مستويات الأجور الحقيقية . 


ولنعد ON‏ إلى مثالنا السابق في الشكل رقم )١(‏ محاولين ALE‏ على النحو 
التالي: عندما كان الأجر الحقيقى ٠١‏ ريالات كانت هناك بطالة فى الاقتصاد. 
وتوضيحا للحالة المذكورة نفترض أن النقابات العمالية رغبت (وبسبب الأوضاع 
الاقتصادية المتدهورة) فى تخفيض الأجور الاسمية من ٠١‏ إلى ٠١‏ ريالات. ونتيجة 
هذا الانخفاض فى مستويات الأجور الاسمية؛ فإن مستويات الأسعار السائدة انذاك 
يجب أن تنخفض هي الأخرى من ۲ إلى ١‏ ريال. وهنا تكون أهمية انخفاض مستويات 
الأجور الاسمية قد انتفت» حيث إنه بدلا من أن تنخفض مستويات الأجور الاسمية 
من ٠١‏ إلى ©. فإنها بقيت کا كانت عليه وهي ٠١‏ ريالات: أي إن E‏ = — 
٠١ = Ei =): =‏ ريالات . 

ومثل هذه الحالات. إذا ما سادت فى الاقتصاد خلال مرحلة معينة من مراحل 
تطوره. فإن سياسة تخفيض مستويات الأجور إلى تلك المستويات حالة مفروضة لا 
alle‏ ومن يطرد من العمل فان فرص عودته إليه تكاد تكون -LLE daglas‏ 


وإذا ما حلت البطالة في الاقتصاد وأخذت تتفاقم حدتها وتتأصل في المجتمع فإن 
الضغط السياسى والاجتماعي من قبل العمال العاطلين ومن له صلة مهم ستزداد تأثيراته 
(NE)‏ إن مستويات السار لا ale‏ بأسواق السلع وتعمل عل ییا واس EN‏ 
أسواق العمل . فقد يكون سوق السلع منتظًا بأسعار محددة وازن نسب إلا اناق الوقت 


نفسه يكون سوق العمل في حالة عدم توازن. وانظر كذلك حول الموضوع : Dillard,‏ 
Economics, pp. 206, 213; Bolle, Arbeitsmarkt, p. 4‏ , 


t‏ الأجر والاستخدام في اقتصاد غير متوازن 


على النظام المذكور. وتلك حقيقة Y‏ يمكن تجاهلها. إن دول الغرب الصناعية على 
معرفة تامة بتلك التائج Bann‏ من المشكلات الرئيسة والحساسة ذات الثقل 
الاقتصادى والاجتماعي والسياسى الكبير على المجتمع والدولة JS‏ . )10( 


ولا كنا ولا نزال - بصدد مشكلة البطالة فإن تصورنا لما يكون على النحو التالي : 
إن تراجع مستويات الأسعار لم يكن سبب حمود (ثبات) مستويات الأسعار الاسمية» 
بل بسبب التغير النسبى في معدلات الأجور. إن هذا التقدير يعنى في الوقت نفسه أن 
التصلب «الثبات» (صغيرة كانت شدته أو كبيرة) في مستويات الأجور الحقيقية تجعل 
فرضية كينز فى الأجور قد انتهت أو اعتبرت في حكم المنتهية . 


وعليه فإن كينز والاقتصاديين التقليديين قد اتفقوا ‏ فيها يخص سياسة الأجور ‏ 
على أن البطالة تمس المستويات العالية للأجور الاسمية . ٠"‏ ولكن مثل هذا الانسجام 
في الأفكار بين كينز والاقتصاديين التقليديين لم يبق على استمراريته. بل افترقا عند 
مناقشة العلاقة بين الأجور الاسمية والأجور الحقيقية . حيث اعتقد التقليديون (وليس 
كينز معهم) بأنه إذا ما انخفضت الأجور الاسمية فإنها ستؤدي بالضرورة إلى انخفاض 
مستويات الأجور الحقيقية. وهنا تكون سياسة الأجور التى تحدد نشاطها في مجال 
الأجور الاسمية لا تعنى بحد ذاتها سياسة الاستخدام حيث إن الأخيرة تصبح في مثل 
هذه الحالات غير فعالة عند تطبيقها. كا أن انخفاض مستويات الأجور الاسمية لا 
يعني أيضا بالضرورة زيادة معدلات الاستخدام . 


i i‏ أن : لبي | Sa‏ حية | Au‏ من Leit‏ نخفيض مستويات الأجور لا يبؤدى 
بالضرورة إلى زيادة معدلات الاستخدام . 





Dahl, Volkswirtschaftslehre, pp. : انظر حول العلاقة بين انخماض الأجور والااستخدام‎ (No) 
217-19 ff. 
Frisch, Theorie, p. 197 ff. (1) 


الأجر والاستخدام في اقتصاد غير متوازن ٤٥‏ 


ب - وأن الأخذ باستراتيجة معينة لرفع مستويات الأجور كوسيلة للتخلص من 
البطالة تعتبر مرفوضة بسبب طبيعة الأجور من ناحية التكاليف وأثر الطلب . 


ج - وربا كضرورة اقتصادية وسياسية واجتاعية لرفع معدلات الاستخدام فلا 
بد من التوسع في الطلب . إلا أن مسألة التوسع في الطلب تصطدم هى الأخرى قبل 
الأخذ بها بعدة shl‏ متباينة (اختلاف d‏ وجهات النظر) وذلك لأن الكثير من 
الاقتصاديين من يعتقد أن التوسع في الطلب لا يعتبر عنصرا حاسم وكافيا لإعادة 
مستويات الاستخدام إلى ما كانت عليه في السابق أو على الأقل تحقيق معدلات مرتفعة 
للاستخدام . 


أما النقابات العمالية التى تتحمل الكثير من أخطار البطالة ونتائجها السيئة على 
أعضائها العمال العاطلين عن العمل (وحتى أولئك الذين ما زالوا مرتبطين بعمل ما) 
لا يلزمها هنا تحمل مشكلات ثبات معدلات الأجور الحقيقية (laaya)‏ بالتبعية . 


ولنكن ف موقف LI‏ ونتساءل : هل انخفاض مستويات الأجور الاسمية يؤدى 
بالضرورة إلى انخفاض مستويات الأسعار» وبالتالي إلى إنخفاض مستويات الأجور 
الحقيقية؟ وللرد على هذا السؤال» نجد أن دور المنتج يبرز للإجابة عليه ومن خلال 
مشاركته في عملية تكوين أسعار سلعه» حيث إنه يبي هيكل أسعار سلعه على أساس 
حساب نفقات العمل (الأجر) . وأن أى تغير جزئی (إزيادة أو نقصانا) 2 مستويات 
الأجور الاسمية يؤدي إلى تغيير PU‏ في مستويات الأسعار. يك 


ولكن مما يعقد المشكلة أن انخفاض مستويات الأجور لا يؤدي دائها وبسرعة إلى 
انخفاض ماثل في الطلب على السلع . وبالتالي عند ثبات العرض تنخفض المستويات 
العامة للأسعار. ونتيجة لذلك تكون الحاجة إلى النقد صغرة» حيث إن كمية من النقد 


Müller, Analyse, pp. 13-17. (\V) 


٤٦‏ الأجر والاستخدام في اقتصاد غير متوازن 


ونتيجة لانخفاض مستويات الأجور والأسعار وعند كمية محددة من النقد. فإن 
فائضا فى عرض النقد سيكون هو الظاهرة الواضحة لتلك المرحلة» وهذا مما يؤدي إلى 
انخفاض مستويات الفائدة السائدة فى أسواق النقد. وإذا ما انخفضت مستويات 
الفائدة op‏ الطلب على رؤوس الأموال لغرض الاستثار سترتفع نسبته» ويزداد 
الإنتاج. ومن ٹم فإن الطلب على العمل سيزداد وتبدأ من جديد مرحلة الاستخدام 
نتبحة N) aU‏ 

وبالنسبة للطلب على السلع وعلى الاستخدام فإنهى| لن يتحققا فعليا (بل إن ما 
يتحقق فعا“ هو الانخفاض النسبي t‏ كل من معد N‏ الأجور والأسعار) , فلك 
إما لأن معدل الفائدة قد استقر عند أدنى مستوى eal‏ وأن عرض النقد لا يمكنه أن 
ينخفض إلى دون المستوى الذي بلغه» أو لأن الطلب على الاستثار (إنتاج سلع 
l all)‏ يتأثر عند انخفاض معدلات الفائدة . 


وبوضوح نقول: هذه هي حدود التعامل بين تلكم المعطيات (العوامل). أما 
القرار الحاسم في المسألة» فنجد أن كينز قد أشار إلى عكس ما أشار إليه التقليديون. 
من أن انخفاض مستويات الأجور الاسمية كان قد حدث نتيجة الانخفاض النسبي 
في مستويات الأسعار. وأكثر من ذلك توضيحاء نقول: إن معدلات البطالة لا تتأثر 
عند انخفاض مستويات الأسعار. 


ولقد أشار إلى هذه المسألة العديد من الاقتصاديين وخاصة إلى القصور في 
التصور النظرى الذى أحاط بالكثير من اراء كينز حول الكثير من المفاهيم الكلاسيكية 
المتعلقة بتصوراتهم حول أسواق العمل ومسألة عزل حركة الأسعار عن حركة الأجور 


N  ةيمسالا‎ 


ومع كل ذلك فإن هناك انسجاما غريبا وعجيبا في حركة كل من الأجور 
الحقيقية والبطالة. واستنادا إلى التصور النظري للشكل رقم »)١(‏ فإن التحول من 


Dillard, Economics, .م‎ 213. (NA) 





Bolle, Arbeitsmarkt, p. 34. (١ 4) 


الأجر والاستخدام في اقتصاد غير متوازن EV‏ 


مرحلة الاستخدام الكامل إلى مرحلة البطالة قد ارتبط نماما بمسألة ارتفاع مستويات 
الأجور الحقيقية . 


ولنعد إذا إلى الشكل رقم )١(‏ وإلى المرحلة الأولى بالذات» فسنجد أن تراجع 
الطلب قد شجع على تراجع مستويات الأسعار, الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستويات 


ونتساءل هنا Le‏ إذا كان التحليل المشار إليه (تحليل المرحلة الأولى) منطبقا مع 


وفي هذا الصدد ‏ وكمثال بسيط من الواقع الذى عاشته ألمانيا الاتحادية منذ عام 
م فيا يتعلق بمسألة البطالة ومستويات الأجور الحقيقية ومقارنتها بالمرحلة الأولى 
التي سبق وتكلمنا عنها موجزا ‏ نلاحظ CD:‏ 


| - ابتداء من ١456©‏ -451١م»,‏ ازدادت معدت البطالة في الوقت الذي 
كانت فيه مستويات الأجور الحقيقية على أشد ما تكون من الانخفاض . 


ب تعتير الفترة pa‏ ¥ = ام مرحلة تزايد معدلاات الاستخدام . 


وبوصوح › حيث wel‏ تلك المرحلة مرحلة «(أزمة). 


د - وفي الفترة ما بعد عام ۱۹۷۷م حافظت معدلات البطالة على مستوياتها 


السابقة, إلا أن معدلات الأجور الحقيقية قد تقلبت. 


de )١(‏ دير شبيكل الألمانية Der Spiegel‏ الصادرة فی ديسمير ام er‏ الصفحات "94-٠‏ وما 


EA‏ الأجر والاستتخدام في اقتصاد غير متوازد 


وعند تحليل تلك التطورات التي حدثت في أسواق العمل الألمانية وعلاقتها 
بالىطالة نحد أن هناك علاقة فنية (نظامية) بين معدلات البطالة والأجور الحقيقية . 
وهذا يعنى أنه من الممكن أن ن تتقلب معدلات البطالة دون ا Erpa‏ 
معدلات الأجور الحقيقية. والشكل رقم (E)‏ يوصح لنا تطور أزمة البطالة في ألمانيا 
الاتحادية فى الفترة (۱۹۷۰ -1487م). 
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المصدر: za ale‏ شبيكل » الألمانية E‏ عددها المرقم )24( النة PI‏ الصادرة بتاريخ 5 ديسهار 
عام ام ص 8" . 


الشكل رقم E)‏ 
تطور البطالة wui t‏ الاحادية حتى عام 1857م 


وكمثال آخر عن العلاقة بين معدلات الأجور الحقيقية والاستخدام نورد الادعاء 
التالي: عند حدوث الأزمة النفطية عام ۱۹۷۳م ادعى الغرب الصناعى حتى على 
النطاق الدولي أن معدلات التضخم قد تصاعدت بسبب تلك الأزمة . فإذا كان 
الادعاء المذكور صحيحاء فإن الأزمة النفطية وما رافقها من ظروف وملابسات قد أدت 


الأجر والاستعخدام في اقتصاد غير متوازن t9‏ 


إلى انخفاض معدلات الأجور الحقيقية بسبب حدوث التضخم (باعتباره انذاك حقيقة 
واقعة) . وهذا يعنى بدوره أن الأسعار قد ارتفعت وأن قيم النقود بالمقابل قد انخفضت . 
وإدا صح ما ادعوه. Ol‏ معدلاات الاستخدام والحالة هذه يجب أن ترتفع أو بالأحرى 
تتحسن ظروفها. أما ا کيا ا ب الغرب الصناعية 
- باعتبارها المستهلك الأكبر للنفط الخام ومشتقاته - فهو أن الظروف الاقتصادية التي 
عاصرت أزمة النفط عام ۱۹۷۳م اقتضت أن تنخفض معدلات الاستخدام لا أن 
ترتفع ‏ كما أشرنا في LLLE‏ للمشكلة OD,‏ 


Y‏ - سياسة الأجور في اقتصاد غير متوازن 
يسيك BEE‏ للد ب ا 
عن أسواق العمل» بحث الصلة بين كل من الأجور الحقيقية والبطالة بشىء من 
التفصيل . وهنا نجد أنه من الأفضل مناقشتها فى إطار الاقتصاد غير المتوازن 
وبالأسلوب التالى . 


أ يحالات التأثير لسياسة الأجور 

لقد استندت فكرة (نظرية) الاقتصاد غير المتوازن على خلفيات اقتصادية ذات 
أصالة فكرية ومن AT‏ اراء كينز الاقتصادية وما تطور عن تلك الآراء من قبل Don‏ 
Patinkin‏ وبارو ‏ كروساك Barro-Grossman‏ وكلو ر Clower‏ عام 1470م .9( 





(١؟)‏ نود لفت انتباه القارىء إلى أن مسألة العلاقة بين التضخم الذي حل في الاقتصاد الغربي منذ 
عام ۱۹۷۳م وأسعار النفط الخام ومشتقاته لم تكن طبيعية بل مفتعلة . وفي الحقيقة أن مظاهر 
التضخم قد ظهرت اثارها وخاصة في الاقتصاد الأمريكي منذ عام ۲٥۱۹م‏ في حرب كوريا. 
ولقد أخحذت معالمه تظهر بوضوح منذ بداية السبعينات في الوقت الذي كانت أسعار النفط 
الخام منخفضة المستوى بالمقارنة بأسعار السلع المصنعة في الدول الصناعية ‏ والدليل على ذلك 
أن هناك الكثر من الاقتصاديين الغربيين المعروفين أمثال «هابرلر» قد أكدوا عل أن مقدار 
المشاركة لأسعار النفط الخام في معدلات التضخم لم تكن في كل الأحوال أكثر من (9/) . أما 
المتضرر الأكبر من التضخم فهى الدول المنتجة للنفط وليست الدول الغربية كا يدعون Eis‏ 
وأبدا. انظر حول الموضوع : المهرء اقتصاديات . 

Patinkin, Money; Clower, Appraisal, p. 270 f; Grossman, “Model,” p. 82 ff. (YY) 


T‏ الأجر والااستخدام في اقتصاد غير متوازن 


وتقوم فكرة الاقتصاد غير المتوازن على الفرضية التالية : تعتبر كل مون الأجور 
الاسمية واإسعار جامدة static‏ في الأمد القصير. وفي نطاق هذه الفرضية» هناك ردود 
فعل مستمرة (تقلب مستمر) في حجم السلع المنتجة. وعلى سبيل ال مثال ففي التصور 
الكلاسيكى الحديث أنه عند انحسار الطلب op‏ رد فعل المنتج لا ينحصر فى مسألة 
انخفاض السعر. بل إنه في البداية سيدع السعر كما كان عليه (ثابتا) » إلا أنه في الوقت 
نفسه يحاول التقليل من حجم الإنتاج وبالتالي تخفيض عدد المستخدمين العاملين لديه 
(كإلغاء ساعات العمل أولا ومن ثم البدء بتسريحهم ثانيا) . 


وما لا شك فيه أن انخفاض حجم الإنتاج كان بسبب انخفاض السعر وأن كلا 
الانخفاضين كانا قد حدثا بسبب عدم الثقة في المستقبل (فكرة التشاؤم) . ونتيجة لتلك 
الردود السلبية » فإن على المستهلك أن يتحمل نتائجها وذلك لجهله بواقع الأمر. ولقلة 
المعلومات المتوافرة لديه عن التصرفات الي قام مها المنتج , 


والمشكلة في الموضوع : هي أن المنتج لم يعرف تماما من البداية ما إذا كانت فترة 
تراجع الطلب (انحسار الطلب) قد انتهت أو إنها ما زالت مستمرة. 9") 


إن هذه الظاهرة تمثل في الواقع استجابة محددة (صغيرة) للتكييف النظري لمفهوم 
عدم التوازن الاقتصادي (عدم الاستقرار الاقتصادي) والذي تبنته النظرية التقليدية 
الاقتصادية الحديثة وبالتحديد فى مسألة رد الفعل بين الكمية المنتجة وما تعكسه من 
ردود فعل مقابلة في الأسعار as‏ تم بواسطتها توضيح أناط التفسر المتعلقة بالأزمات 
الااقتصادية . 


إن حسن التعبير» وشكل الادعاءء» ونوعيته حول موضوع عدم التوازن 
الاقتصادى يمكن المرء أن ينظر إليه أو يتحسسه من زاوية الوصف الثير والحيد لواقعة 





ee (YY)‏ دراسه» ص 4 وما بعدها (المنافسة غير التامة وأرباح المنتج ) ؛ ص ETA‏ (الربح 
الحدي)؛ المهرء «العلاقة)؛ مهرء «مشكلة». 


الأجر والاستخدام E‏ افتصاد غير متوازن آم 
كمثال حسن كما هو الحال في الاقتصاد الألمانى فى الخمسينات وبداية السبعينات» 
وكذلك الاقتصاد الياباني إذا ما نظرنا إليهما من النواحى التالية : 


| - نقص الطلب : إن الذي حدث في الاقتصاد الألماني عام ٤۱۹۷م‏ والذي 
ارتبط أساسا بمسألة التشاؤم (فكرة التشاؤم) التى أصابت الكثير من المنتجين الألمان 
وكانوا بانتظار وقوعه هو التضخم المستمر الحاد الذي حدث منذ عام 
7/1777 م. حيث عزا أغلب الاقتصاديين lo)‏ فيهم الألمان) سبب ذلك 
التضخم إلى الأزمة النفطية . 





ب - إن استمرار الوقوع في أخطاء التقدير لقيمة النقد الكاذب وما تعلق بهذا 
التقدير الخاطىء من نتائج كان من أهم أسباب عدم التوازن في الاقتصاد الألماني . 
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Patinkin, Money, p. 212, fig. xiii-1. المصدر:‎ 
Noll, “Politik,” pp. 610-12 : أيضا‎ ‚Bil 
(9) الشكل رقم‎ 


oY‏ الأجر والاستخدام في اقتصاد غير متوازن 


الشكل رقم )0( يبين لنا سوق العمل في ألمانيا الاتحادية عام ce \AVY‏ حيث 
يتمثل الاستخدام التام في النقطة ع ۾) sil‏ كان عندها مستوى الأجر الحقيقى o‏ 
ريالات مثلا أي : ڪه = لب -ه., حيث إن (ج) تمثل مستوى الأجر الاسمي 
وإن (س) تمثل مستوى الا (أى خمسة ريالات للساعة الواحدة). وذلك عندما 
حصل العجز في الطلب (انحسار الطلب) في تلك الفترة» ۱۹۷٤/۱۹۷۳‏ م . والسؤال 
هو ماذا حدث فى سوق العمل في الاقتصاد المذكور عندما انحسر الطلب على العمل؟ 
وقبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من استعراض AR‏ بعض من الاقتصاديين عن 
انحسار الطلب المذكور علنا نجد أن بعضهم أو جميعهم مشتركون في عرض بعض 
النتائج المتوقع حصوطا عند انحسار الطلب. ونبدأها بالمراحل التالية . 


المرحلة الأولى (الحالة الأو لى) 

في هذه المرحلة أو بالأحرى الحالة ننطلق في بحثنا من مقولة تختلف في مفاهيمها 
ss (ur)‏ انحسار الطلب» م ينخفض عن مستواه الذى كان عليه - ى) يدعي 
لانتصاديود التقليديون - بل على العكس نجده قد ارتفع .. وأحسن مثال على ذلك - 
Z‏ ن أشرنا إليه ” حدوث REN‏ النقطية zu‏ اتن > 


وتوضيحا لهذا الرأي (المقولة) نفترض وعلى سبيل المثال أن مستوى السعر قد 
ir‏ إلى و یمن ا ارا ا a‏ لواحدة. Li‏ سيب 
ارتمعت u, myi‏ فإن g” npa,‏ الل ie ger‏ سارتمع 





Pohl, Lohne, p. 475 ff. (YÉ) 


الأجر والااستخدام في اقتصاد غير متوازن oY‏ 


وإذا ما قبلنا بالافتراض المذكور وما سيترتب عليه من نتائج » فإن الأجور سترتفع 
من (Y° = E) ¥ o‏ أى أن رجه التي كانت تساوي Yà‏ ريالا أصبحت 
تساوي ۳٠‏ ريالا. وإذا ما تحقق ذلك فإنه بالتبعية سيتحقق لنا أمران (شيئان) وهما : 


| - إن إجمالي الطلب في الاقتصاد ككل سينحسر (يتراجع) . 
ب إن مستويات الأجور الحقيقية ستبقى ثابتة ( م تتغير) . 


المرحلة الثانية (الحالة الثانية) 

وبسبب ارتفاع مستويات الأجور الاسمية وبالنسبة نفسها التي ارتفعت بها 
مستويات الأسعار (على وجه التقريب) فإن المنتج والحالة هذه وبسبب انحسار الطلب 
سيقلص من حجم إنتاجه وسيسرح lad‏ من le‏ 


وهنا لا بد من الإشارة إلى أن انحسار الطلب لم يكن فقط بسبب تقييد أثر 
السياسة النقدية والتقلبات الاقتصادية الدولية » بل كذلك بسبب أزمة النفط إلى حد 
ما وارتفاع أسعاره في الدول المستهلكة له على حد زعم الكثير من الاقتصاديين 
الغربيين. (*") 


ولنعد إلى الشكل رقم )0( فسنجد أن حالة الاستخدام الكامل في النقطة (ن) 
لم تتحقق» بل أن ما تحقق فعلا هو حالة دون الاستخدام وكا يظهر لنا ذلك في النقطة 
(). 


وعليه وبسبب عدم url‏ مستويات الأجور الحقيقية › وبسبب انحسار الطلب 
Je‏ العمل والسلع » فان معدلات الاس ستخدام ستكون أقل نما كانت عليه سابقاء وکا 
هو موضح في الشكل رقم e(a)‏ حيث انتقلت نقطة الاستخدام من GOCH‏ 





Pohl, “Löhne,” p. 475. (Yo) 


of‏ الأحر والاستخدام E‏ اقتصاد عبر متوازن 


واستمرارا في البحث والتحليل نقول: عند مقارنتنا بين الشكل رقم )١(‏ 
والشكل رقم )0( سنجد ‏ ويجد كل باحث اقتصادي - أن هناك اختلافا واضحا في 
التصور pure coll‏ لكل من الاقتصاديين المحدثين وأصحاب نظرية عدم التوازن 


في أسواق العمل I,‏ 


أما سبب التباين في وجهات النظر وحتى في النتائج » فهو أن الطلب على العمل 
بالنسبة للمنتج له قيمة ترتبط بمسألة الحصول على أكبر ربح ممكن . ومن هذا التصور 
يمكننا استنتاج تصور اخر للمنتج وهو أنه ولغرض تحقيق أكبر ربح ممكن, لا بد من 
أن يظهر المنتج نفسه قدرته على تخفيض إجالي إنتاجه من السلع التي ارتبط عرضها 
بمسألة الطلب على العمل (كلفة العمل) . 


وبوسعنا القول ‏ ولغرض التحليل العلمي - إن تصورات ill‏ تلك في مسألة 
الحصول على الربح وعن طريق تخفيض حجم الإنتاج الكلي لا يمكنه تحقيقها (نقلها 
إلى الواقع العملى) عن طريق فكرة عدم التوازن الاقتصادي خاصة عند حدوث تقلبات 
حادة في الاقتصاد. أما سبب عدم إمكان تحقيق ما يصبو إليه المنتج من أرباح. فهو 
عندما يحدد حجم إجمالي إنتاجه lab‏ لمستويات الأجور الحقيقية » فإنه ‏ والحالة هذه 
لا يستطيع بعد ذلك تخفيض حجم الإنتاج» لأنه سيكون في وضع صعب وغير مرغوب 
فيه . والأجدر له أن يتجنبه قدر الإمكان . أما ما يستطيع المنتج تحقيقه من الإنتاج فهو 
محاولته بلوغ النقطة التي تقع على يسار دالة الطلب على العمل . أو بمعنى آخر إن كل 
النقاط التي تقع على يسار منحنى الطلب تمثل شكلا من أشكال الانحسار (نقص) في 
الطلب على العمل . lias‏ يعنى بحد ذاته تقليص طاقته الإنتاجية . CV‏ 


ونتساءل هنا وفي مثل هذه ا حالة ‏ كيف تؤثر سياسة الأجور في الاقتصاد؟ وردا 
على السؤال المذكور نفترض أن : 





ARE حول ا موضوع كا‎ ‚al, ¢ Patinkin, Money, pp. 212,316 (YY) 
Bolle, Arbeitsmarkt, p. 27 ff; Teichman, Wirtschaffspolitik, pp. 16 ff, 147-65 ff. 
وما بعدها.‎ EEV وانظر كذلك : المهر. دراسة» ص‎ ¢ Pantinkin, Money, pp. 312,316 (YV) 


الأجر واللاستخدام ف اقتصاد عير متوازل 6م 


\ مستويات الأجور الاسمية قد انخفضت إلى مستوى VE‏ ريالا في الساعة 
الواحدةء الأمر الذي دفع بالأجور الحقيقية إلى الانخفاض عند مستوى ٤‏ ريالات› 
على حين كان مستوى الأسعار في مثل هذه الأوضاع هو" ريالات . وإذا ما حدث ذلك 
(وفقا لافتراضنا) فإن الاقتصاد المذكور سينتقل من )١(‏ إلى (د) في الشكل رقم (0). 


أما مستوى الاستخدام فإنه سيبقى عند مستواه السابق ولن يرتفع عند النقطة 
(ع,). ومادام حجم الطلب صغيرا فإن الطاقة الإنتاجية هي الأخرى ستنخفض 
معدلاتها (حدوث بطالة). وما دامت الأفكار التشاؤمية بين طبقة المنتجين في الاقتصاد 
قد سادت. فليس من المعقول والحالة هذه أن تكون لديهم رغبة كبيرة في زيادة معدلاات 
الاستخدام في تلك المستويات المنخفضة من (الدخول الحقيقية) OD,‏ 


Y‏ وفي حالة ارتفاع مستويات الأجور الاسميةء فإن I‏ (ممثلين بنقاباتهم) 
والمنتجين سيتفقون فيا بيهم على رفع مستويات الأجور الاسمية. وعلى سبيل JEL‏ 
من ٠١‏ إلى PT‏ ريالا وبالمستوى السائد للأسعار نفسه وهو 5 ريالات . وعند ذلك 
سترتفع معدلات الأجور (الدخول) الحقيقية للعمال إلى ” ريالات للساعة الواحدة 
مثلا. وإذا حدث ذلك فإن الاقتصاد سيتحول إلى مرحلة النمو والانتعاش وسينتقل 
واقعه من نقطة I)‏ إلى (ت). أما مستوى الاستخدام فسيبقى عند المرحلة أو النقطة 
ع . وبسبب ارتفاع مستويات الأجور الحقيقية (الدخل الحقيقى) op‏ المنتج 
سيستخدم كمية عمل تتناسب والمستوى (ي) وهي النقطة التي تقع على منحنى الطلب 
للعمل . 


ونتساءل مرة أخرى حول La‏ إدا گان المنتج سيستحلم كمية عمل تبلغ فعا 
النقطة (ي)؟ والحراب على ذلك هو: طالما أن المنتج قد انتقل نفسيا من حالة التشاؤم 
التي غلبت على تصرفاته وارائه في الفترة السابقة إلى مرحلة التفاؤل النسبي من 
المستقبل. فإنه سيحاول استخدام كمية عمل أكبر من السابقة. ولكن ما يحول دون 


oy‏ الأجر والاستخدام في اقتصاد غير متوازن 


العمل ما زال عند المستوى (ع,). 


واستمرارا في التحليل نقول أيضا: عند ارتماع مستوى PN‏ الحقيقي وبصورة 
مستمرة (إلى أعلى تما كان عليه سابقا) والذي يتمثل في النقطة (ف) الواقعة على منحنى 
طلب العمل» فإن ذلك يعنى في الوقت نفسه ازدياد كمية الطلب على العمل وإلى أكبر 
حجم (مستوى) ممكن . وهنا أيضا سيتقلص حجم التكاليف مما يؤدي في الوقت نفسه 
إلى زيادة في الطلب على العمل e‏ وبالتالي Isle‏ المنتج تسريح كمية من العال بسبب 
ارتفاع كلفة العمل . 


وخلاصة القول: إن الاقتصاد (أي اقتصاد) وعند انحسار الطلب على العمل. 
وانتشار فكرة التشاؤم بين منتجيه بالنسبة لتطور الظروف مستقبلا تقع البطالة وفي مثل 
تلك الظروف - لا محالة . وبالنسبة لسياسة الأجور التى تسعى السلطات المختصة إلى 
تطبيقها فلن تجد لما صدى ولا نفعا. وهنا فلا الأجور الاسمية ولا الانخفاض أو 
الارتفاع في معدلات الأجور الحقيقية تؤدي جميعها إلى ارتفاع مستوى الاستخدام في 
ذلك الاقتصاد . 


والحل الأخير هذه المشكلة ومحاولة تجاوز اثارها السلبية هو العودة إلى استخدام 
كل taala‏ السياسة المالية والنقدية التوسعيتين وعن طريق الإجراءات المتعلقة بها والتى 
ستهارسها السلطات المختصة لتؤدى إلى انتقال الاقتصاد من IL‏ التشاؤمية إلى حالة 
التفاؤل من المستقبل » وأخير عودة الحياة الاقتصادية الطبيعية وعودة الحياة إلى الطلب 
على العمل وزيادة معدلاته. 


بعد تلك التحليلات التى سبقت الإجابة على سؤالنا السابق استخدمت كوسيلة 
غير مباشرة للتوصل إلى الإجابة المنطقية والمعقولة حول أثر سياسة الأجور على الاقتصاد 
ككل . وعلى الطلب عل العمل ‚wol 0) p‏ وما in‏ على الطلب المذكور من 
sla‏ 
© 


الأجر والاستخدام في اقتصاد غير متوازن oV‏ 


ب سياسة الأجور وأثرها في تحقيق الاستخدام 

كثيرا ما أثارت سياسة الأجور التساؤلات حول ما إذا كان باستطاعتها وعند 
تطبيقها من قبل الجهات المختصة LAE‏ مستويات الأجور بالكيفية التى تخدم الاقتصاد 
ككل . وتحقق فيه الاستخدام الكامل . وسبب تلك الأسئلة وغيرها هو أن هناك الكثير 
من الادعاءات (التى قد تكون بعيدة عن الصواب) تنفى قدرة السياسة المذكورة 
في تحقيق أو بلوغ الاقتصاد مرحلة الاستخدام الكامل عن طريق تحديدها لمستويات 


الأجور. 


ومن يرغب في عرض لاثار سياسة الأجور ‏ وخاصة على الاستخدام وتطور 
معدلات النمو- فإنه من المستحسن .في رأيناء عدم إلزام نفسه مقدما باتجاه فكري معين 
في الدفاع عنهاء حيث إن مستويات الأجور وأساليب تحديد أعلى مستوى ها ليست 
I ag Aland‏ 


فمن المعروف أن النظريات عندما عالجت مشكلة مستويات الأجور من 
انمجاهات فكرية اقتصادية واجتاعية متعددة عالجت فى الوقت نفسه مشكلة تقلبات 
الأجور وأثرها على الأسعار والإنتاج والاستخدام والعلاقة بين كل تلك العناصر لما 
أهمية كبيرة ليست من الناحية النظرية. بل كذلك من الناحية التطبيقية . 


فالنظريات الاقتصادية نجدها قد عجزت كل العجز في الإجابة على السؤال 


ثم ماذا يحدث في الاقتصاد ككل إذا أمكن فرض القوة النسبية التي يتمتع بها 
أطراف السوق (أسواق العمل)» وأثر تلك القوة في تحديد مستويات الأجور؟٠“")‏ 


ماذا يحدث في الاقتصاد إذا ارتفعت مستويات الأجور بنسبة أقل من نسبة ارتفاع 
(YA)‏ ا مهرى دراسة » ص ۲۷۹١‏ وما بعدها. 
ff. (T*)‏ 315 .م Patinkin, Money,‏ 


الإنتاجية الحدية وأقل من نسبة ارتفاع إجمالي الطلب على السلع والخدمات؟ وماذا 
يحدث WIS‏ لو أن مستويات الأجور قد ارتفعت بنسبة أعلى من نسبة ارتفاع الطاقة 
الإنتاجية؟ وماذا يحدث في الاقتصاد إذا ما ارتفعت مستويات الأجو ر بالنسبة التي ترتفع 
مها انتاجية العمل نفسها؟ وكيف يتصرف المنتج عند ارتفاع مستويات الأجور (لأى 
سبب كان) وكانت السياسة النقدية المطبقة في الاقتصاد المذكور قد اتصفت مرة بالمرونة 
(فرضا) ومرة أخرى بعدم المرونة؟(") 


كل تلك الأسئلة وغيرها عندما تثار لمناقشة مسألة الأجور (سياسة الأجور) 
نجدها كثيرا ما تلقي YAB‏ كثيفة من الغموض على مسار الطرق المؤدية إلى الحلول 
المناسبة. وفى كل الاتجاهات المرسومة على معام الطرق المذكورة كالا تجاهات الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية . . . إلخ . 


وح ‚Ida‏ فإن سياسة الأجور لا يمكن فصل أثرها على الاقتصاد» وبأى حال 
من الأحوال» عن | In, DOOR‏ المالية والنقدية المطمقتين E‏ کل الظروف ال توم مهأ 
المجتمع TT‏ كانت در حه وعي ذلك المجتمع aalaga‏ الحضاري 


ولندع التعقيدات كلها جانبا ونحاول أن ننظر إلى العلاقة بين سياسة الأجور 
وكل من السياستين المالية والنقدية. فسنجد من خلال السياستين التوسعيتين المالية 
والنقدية أن ن الطلب يستطيع أن يقضى على البطالة (أويتجنبها على (EY‏ ولكن بشرط 
أن تكون مستويات الأجور الحقيقية (مستويات الدخول الحقيقية للطبقة العاملة) 
ليست مرتفعة كل الارتفاع ولا هي منخفضة كل الانخفاض . 


ولكي ندرك معنى كون مستوى الأجر قد ارتفع LES‏ «كل الارتفاع» ر تتشي 
كثيرا «وكل الانخفاض» نستعين au‏ رقم (5). يمثل هذا الرسم اليا A‏ 
السياستين المالية والنقدية (التوسعيتين). وسياسة الأجور فى اقتصاد غير متوازن ف 
(YA)‏ للتعرق عل العلاقة بين کل من مستويات الأجور والأسعار والاستخدام يراجع كتاب : المهر, 
دراسه» ص TYT‏ وما بعدها. 
(YY)‏ للتوسع في البحث راجع كتا : Frisch, Inflation‏ . 


الأجر والاستخدام في اقتصاد غير متوازن og‏ 


ويلاحظ فيه أنه عند تطبيق السياسات التوسعية النقدية c AJU‏ يعود الطلب مرة ثانية 
إلى التوسع «خلق طلب جديد» . 


Pl? 





أثر السياسة المالية والنقدية «التوسعية» 


إن خلق طلب جديد يؤدي بدوره إلى خلق فرص عمل جديدة» وهذه الخطوة 
الأخيرة تعنى في الوقت نفسه امتصاص الطاقة العمالية المعطلة في أسواق العمل لنوع أو 


ولكون الطلب على العمل قد ارتفع معدله» فإننا نتساءل هنا عن المدى الذي 
سيصل إليه مستوى الأجر الحقيقى في الاقتصاد. إن نقطة نحت الاستخدام وهي ch)‏ 
تمثل معدل البطالة «مرحلة تحت الاستخدام» قد تحركت إلى النقطة (ن) أي إنها انتقلت 
من (أ) إلى (ن). كل ذلك حدث بسبب التوسع في تطبيق السياستين المالية 


Ya‏ الأجر والااستخدام في اقتصاد غير متوازن 


والنقدية CO,‏ ومواصلة في التحليل نتساءل ثانية : هل نقطة الاستخدام الكامل )0( 
التي بلغها الاقتصاد ستتحقق فقط عند بقاء مستوى الأجر الحقيقى ثابتا والذي يبلغ 
(9)؟ إن ما نريد توضيحه هناء هو أنه على الرغم من أن مستوى الأجر AAH‏ في 
مرحلة دون الاستخدام قد ارتفع إلى ( ٠») G = ٦‏ إلا الاستخدام الكلي فإنه لن 
يتحقق » وذلك على الرغم من الزيادة التي حصلت في الطلب على العمل. وبالمقدار 
أو المعدل BEI‏ 


كا أن هناك بعض الملاحظات على الشكل رقم (5) وهى : 


لزيادة طلبه على العمل وللكمية (ع,) وحتى مرحلة الاستخدام الكامل (ن). وهنا 
تجب الإشارة إلى أن النقطة (ن) التي تصف لنا وضع المنتج والتى زاد من طلبه على 
العمل عندها أو كان مستعدا لزيادته عندها لا gr‏ أن المنتج قد وسع من حجم إنتاجه 
(زاد حجم إنتاجه). أما بالنسبة للاقتصاد ككل . فإنه سينتقل على امتداد الخط ر 


دات). 


المستوى O (E)‏ العمل سيبلغ النقطة (ع,) على الرغم من أن الزيادة في الطلب على 
العمل لم تتحقق فعلا . 


„bi.‏ ناحية العال: فإنهم بهذا المستوى للأجر AAH‏ سوف يكونون 
على استعداد للعمل بشرط توافقه مع الكمية (عم) وليس الكمية ULE ally (og)‏ 
النقطة (ك) على منحنى عرض العمل (ع) والتي عندها يكون مستوى الأجر الحقيقي 
٤‏ ريالات. ويظهر لنا من التصور المذكور أن الأجر الحقيقي وحده لا يستطيع تحقيق 
حالة الاستخدام الكامل. وذلك لأنه عند هذه المرحلة لا بد من أن ترتفع مستويات 
الأسعار وكذلك الأجور الاسمية نسبيا» على حين يبقى مستوى الأجر الحقيقي ثابتا. 
(FY)‏ المهر. التقلبات . ص ص ٠١٠١-۱١۱١‏ . 
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3 إن التوسع t‏ تطبيقات السياسة Jul‏ والنقدية lb;‏ ف الوقت نفسه 
الاهتام uses‏ الأجور الحقيقية. وأن تعمل كلا السياستين بمساعدة سياسة الأجور 
على جعل مستوى الأجر الحقيقى عند النقطة )0 = (Š‏ 


ه- إن البطالة الى سبق أن حدثت بسبب انحسار الطلب (تراجع الطلب) لا 
يمكن تجنبها عن طريق لسع في تطبيق السياستين المالية والنقدية » إلا أنه من الممكن 
أن تحقق سياسات الأجور بعض النجاحات تجاه الأجور وتحديد مستوياتها ولو فى الأمد 
القصير. وكذلك الحد من البطالة في الاقتصاد المذكور. 


> علاقة الطلب الفعال بسياسة الأجور 

لقد سبق أن أشرنا إلى أن تغير مستويات الأجر لا يؤثر على إجمالي الطلب في 
الاقتصاد. وبمعنى اخر فإن الأجور تعتبر كلفة وهي عنصر ثابت. ومع ذلك Op‏ 
هناك جدلا عاما يدور حول أثر الطلب الفعال في الاقتصاد على تغيبر مستويات 
الأجور. واستنادا إلى تلك العلاقة أكد الكثيرون من الاقتصاديين على الأثر الإيجابي 
للطلب الفعال على الاقتصاد. وخاصة عند انخفاض مستويات الأجور والأسعار 
انخفاضا نسبيا. وإذا ما حدث ذلك, فإن أول من يستفيد من تلك الأوضاع هم 
أصحاب الدخول الثابتة كالموظفين والمتقاعدين وحتى العمال. حيث إن قوتهم الشرائية 
سترتفع (بسبب انخفاض الأسعار نسبيا). وإذا ما رجعنا إلى كينز فإننا سنجده هو 
الآخر فى (النظرية العامة) قد أكد على العلاقة بين أثر تغيير مستويات الأجور على 
إجمالي الطلب في الاقتصاد. OO‏ ك| ذكر في الوقت نفسه سبعة عوامل «مؤثرات» دلل 
بواسطتها على أن انخفاض الأجور له أهمية خاصة في الاقتصاد : 

١‏ -عامل التوزيع (إعادة التوزيع): أو بمعنى اخر أثر التوزيع : عند 
انخفاض مستويات الأجور يؤدى إلى زيادة أر باح المنتجين . 

> المنافسة الدولية : إن انخفاض مستويات الأجور (داخل القطر) يزيد من 

حدة المنافسة الدولية وبشرط عدم تقييد حرية التجارة . 


. Keynes, Theory, pp. 258-62 ff. (Y£) 
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pen. شر وط التجارة الدولية‎ An T 


٤‏ - أثر الانتظار: انتظار المنتج بتوقع انخفاض الأجور اليوم أو ستنخفض غداء 
الأمر الذي يؤدي به إلى اتخفاض حجم N‏ (وهنا يكون العمل رخيصا (al>‏ 
وينخفض الطلب» ويحدث العكس إذا ما توقع المنتج ارتفاع مستويات الأجور. 


م الفائدة : عند انخفاض مستويات الأجور والأسعار. OP‏ كمية قليلة من 
النقد كافية للتداول. عند ذلك تنخفض مستويات الفائدة» وهذه بدورها تؤدى إلى 


E‏ اج temperament effect‏ : إن انخفاض مستويات الأجو ريؤدي إلى 
uf‏ مزاج zu‏ > حيث إن وجهة نظر النقابات العالية هي صر ورة زيادة أرباح 
ll‏ عند انخفاض الأجور (لأن الأجور بالنسبة للمنتج كلفة). وأن هذا الشعور 
يشجع المنتج على زيادة استثاراته . ولكن مما لا شك فيه أن الاستمرار في انخفاض 
مستويات الأجور يؤدي إلى زيادة الرغبة على الإضراب لدى العمال. وهذا ما يجعل 
الأوضاع الاقتصادية أكثر سوءاء وأشد تدهورا. 


۷ - أثر الديون: إن انخفاض مستويات الأجور والأسعار تجعل أعباء الديون 
الحقيقية المظهرة (الواجب دفعها بأجل) أعلى كثيرا أو قليلا من قيمتها الاسميةء الأمر 
الذي يؤثر على إمكانات الاستثار والطلب عليه . 


وبعد عرض تلك المقولات الكينزية (أعمدة كينز السبعة) نتساءل حول ما إذا 
كان الارتفاع في مستويات الأجور وانخفاضها يؤدي بالضرورة إلى زيادة أو انخفاض 





(Yo)‏ إذا ما انخفضت مستويات الأجور في بلد ما فإنها ستعمل على انخفاض أسعار الصادرات 
Jul,‏ ستدخمض مستويات الأجور الحقيقية (القوة الشرائية). الأمر الذي يودي بدورة إلى 
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إجمالي الطلب في الاقتصاد؟ وللاجابة على هذا السؤال نستعرض وبإيجاز بعضا من اراء 
الاقتصاديين حول أثر التوسع أو التغيير في سياسة الأجور وعلاقتها بالطلب الفعال 


يعتقد الاقتصادى النمساوى «بومباخ) Bombach‏ أنه ليست هناك ردود فعل 
متوقعة pY‏ اللاستخدام عند انخفاض مستويات الأجور. وبالنسبة للمنتح فإن كل ما 
عنده (أو يسعى للحفاظ عليه) هو التأكيد على أهمية التكاليف (كلفة الأجر) وأثرها على 
au!‏ السلع التى ينتجها . 


ولقد ظهر واضحا ‏ حسب رأي بومباخ ‏ أنه عند انخفاض مستويات الأجور 
يزيد المنتجون من نسب التصدير إلى الخارج (زيادة قدرتهم على التصدير)» وكذلك 
ارتفاع نسب الاستخدام . وطبقا لرأي بومباخ» فإن مثل هذه الحالة لا يمكن تحقيقها 
مالم يكن سعر الصرف ثابتا. أما إذا كان سعر الصرف «متقلبا» فإن ما سوف يحدث 
E‏ الاقتصاد هو العكس. وذلك لأن سعر الصرف مرتبط إلى حد ما بمتوسط كلفة 
لاجس 


أما «هانس» Hans‏ فلقد AST‏ بدوره على على أن مشكلة الاستخدام لا ترتبط فقط 
بالأجور وضرورة انخفاض معدلاتها. ويقول مستطردا : لو أخذنا هذا الرأى (الفكرة) 
نكون قد نظرنا إلى المسألة من الناحية الكمية للتاثير المباشر من قبل الأجور على 
الاستخدام (تأثبر التكاليف) . وهذا يعني في الوقت نفسه عدم الأخذ بنظر الاعتبار لأثر 
الطلب الفعال وعلاقته بالاستخدام وتطور معدلاته CD,‏ 


ومع ذلك فان هناك الكثير من الاقتصاديين الذين لهم دراسات عدة وخيرة واسعة 


ls سياسة الأجور»‎ ٤ بالاستتخدام يفضلون التوسع‎ Ks; قضايا الأجور‎ ٤ 
. للأجور بالارتفاع عند نقطة الانطلاق للتخلص من البطالة‎ 


, Ott, "Löhnehöhe” ثم انظر:‎ ¢ Keynes, Theory, pp. 258-62 ff (Y3) 
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ومن أولئك الاقتصاديين الذين ناقشوا مسألة الأجور وعلاقتها بالاستخدام 
الاقتصادى Alfred Ott‏ حيث ذكر آنه » عندما لا يتأكد من التخفيض النسبى أو المطلق 
للأجور الذي من شأنه تجنب البطالة أو التقليل من حدتباء فإنه بالمقابل ومن المحتمل 
جدا - نفترض أن رفع مستويات الأجور بدون وضع قواعد (مقاييس) معينة لنسب 
الارتفاع » وأن إمكانات تجنب البطالة ستزداد صعوبة في تحقيقها (بلوغها) CV,‏ 


وهناك من يعتقد بأن ارتماع مستويات الأجور الحقيقية سيكون له مردود سلبي 
على الاستخدام. الأمر الذى يحول دون التوسع ف الإنتاج (زيادة الاستثار) وزيادة 
الطاقة الإنتاجية. أو بمعنى آخر إن خطوات الإنتاج المفروض القيام بإنجازها لا يمكن 
LLS]‏ (ملؤها) . 


ويعتقد كاهلن 021160 وهو عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعى الألمان m‏ 
أن التقلبات الاقتصادية التى حدثت ولا تزال تحدث في الاقتصاد الغربي ‏ وعلى الأخص 
في ألمانيا الاتحادية ‏ وعلاقتها بمشكلة النمو الاقتصادي وزيادة حدة الصراع بين أطراف 
السوق أدت جميعها إلى ردود فعل سلبية في السياسات الاقتصادية المطبقة في تلكم 
الدول التي تعاني جميعها من مشكلة الأجور وعلاقتها بالاستخدام والبطالة. وحلا 
للمشكلة اقترح كاهلن استبدال سياسة الطلب الفعال بسياسة العرض» وطالب كذلك 
بضرورة زيادة الطلب على رؤوس الأموال في الأمد الطويل» مع تطبيق سياسة التوسع 
في البحوث وتطوير اتجاهاتها وتوسع مجالاتها . N‏ 


ولقد طبقت فعلا سياسة من شأنها الضغط على التكاليف كوسيلة لتخفيض 
معدلات التضخم . وقد نجحت هذه السياسة فعلا sala‏ ثلاث سنوات من ۱۹۷٤‏ - 
5م . إلا أن معدلات البطالة والتضخم لم تنخفض بنسب كبيرة. وذلك لأن 
معدلات النمو الاقتصادي في ألمانيا الاتحادية كانت انذاك منخفضة المستوى I,‏ 
Ott, Bemerkunger, pp. 334-36. (FV)‏ 
Ibid. (YA)‏ 
Ibid. (Y4)‏ ¢ وانظر كذلك : Bremer Zeitschritt fur wirtschafts politik, Hrsg: Bremer Ausschuss fur‏ 

wirtschaftsforschung, 2. Jührg., Mai, 1979, Heft. 1. 
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أما الأستاذان هوف Hoff‏ وشترومبل Strumpel‏ فقّد UKA hle‏ من زاوية غير 
a‏ التكاليق واثر الطلب»..عضية: اشارا إلى أن رياد نسية قرف العمل الجديدة وعدم 
وجود أثر نقدى كبير لطالبی العمل الحدد قد قلل من نسب البطالة. وهذا الادعاء 
len‏ يطالبان بإيجاد فرص عمل جديدة. وبصورة خاصة فيم| يتعلق بالأعمال غير 
الجسدية أو العضلية» كفرص عمل في المشاركات الشخصية» والنشر والبحث 
العلميين» وأعيال الخدمات الإنسانيةء والإفادة قدر الإمكان من الوقت الضائع . كما 
طالبا بأن تتوافر تلك الأعمال لطلاب وطالبات المدارس الثانوية وطالبا بخلق فرص 
عمل جديدة فنية متواضعة » وتقديم تلك المنتجات اليسيرة إلى شعوب العالم الأخرى. 
وخاصة الفقرة» من أجل بناء دعائم للصداقة والتعاون بين شعومهم وشعوب العالم على 
أسس وقواعد جديدة . 


وكان هناك رد على تلك الأفكار باعتبارها قد قامت على فرضيات خاطئة» حيث 
إن فرص العمل التى وجدت قد شغلت جيعها من قبل العمال العاطلين عن العمل . 
كما وأنها م تشغل من قبل طلاب وطالبات المدارس الثانوية الجدد على الرغم من تناقص 
معدلات البطالة . 


ومن الذين يؤيدون استخدام سياسة فعالة من شأنها خلق فرص عمل جديدة 
الأستاذ «هانكل» Hankel‏ » فهو قد اقترح دفع ل المبالغ iall‏ على مكافات 
الضرائب والإضافات المرصلة للتأمين على البطالة إلى المنتجين (بعد سحبها من 
الأبواب المخصصة لما فى الموازنة) من أجل استشارها في العمليات الإنتاجية التي من 
شأنها تؤدي (عند توسعها) إلى خلق فرص عمل جديدة . 


العمل» وبواسطتها يمكن تقدير حجم عرض العمل مستقبلاء مع مقارنته mr‏ 
العمل المتواجدة. ومن هذا المنطلق ندرك أن «هانكل» قد أقام فكرته على أساس 
التعرف على السياسات المستقبلية للاقتصاد ككل e‏ ولأسواق العمل والاستخدام 
بصورة خاصة. كما يفهم من فكرته تلك إعطاء أهمية كبيرة للتخطيط الاقتصادي . 
والعمل على زيادة الرغبة للقيام به وتفضيله . 


أما القاعدة التى استند عليها «هانكل» فهى افتراضه «منهجية معينة لأسواق 
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Lal‏ «كرمفهارت» Krumphart‏ « فهو الآخر فل اقترح سياسة التوسع في الطلب 
والعمل على زيادة معدلاته وخاصة في القطاعات غير المكتفية من الطاقة العالية غر 
المتطورة. إلى ما فيه الكفاية من التأهيل sel‏ حتى يمكن تفادي البطالة . ومن الوسائل 
التي افترحها «كرممهارت») 2 لتحقيق فكرته هله 24 دصر مرحلة سئوات العمل ak A)‏ مده 
الخدمة حتى سن التقاعد) EO,‏ 


کا أن هناك من اقترح التوسع في النفقات العامة كشرط أساسي لمكافحة 
البطالة» حيث إن هذه السياسة من شأنها خلق فرص عمل جديدة. با القديمة 
منها بحيث تكون قادرة على استيعاب أنواع عمل جديدة . ومن أجل أن تطبق هذه 
ee!‏ اقترح lol‏ استخدام أسلوب «المخاطرة) من قبل الدولة لإيجاد أسواق 
عمل جديدة في الداخل Ss > Tall‏ الإنتاج المتزايد» وحتى تخلق 
طلبا «جديدا» على العمل . 


إن كل الاقتراحات لا يمكن الأخذ ہا أو تحقيقها ما لم تتوافر مستويات فنية 
محددة ومعينة (تقنية فنية معينة) في الاتصالات مع فنية التوفير في الطاقة وتطوير الخبرات 
الإنتاجية على النطاق الدولي . 


er‏ ذلك. فإن كل تلك المقترحات وأساليب تنفيذها (إن أمكن) لن تستطيع 

تحقيق أهدافها مالم تنتظم كل العمليات المتعلقة بسياسة التوسع JUI‏ والنقدي الت من 
دابا ميف الأجور وترشيدهاء وخاصة في الأمد القصير. وهذه الأخرى بدورها 
تؤدي إلى تزايد معدلات النمو الاقتصادي في الأمد القصير أيضاء وأخيرا تجنب البطالة 
قدر المستطاع في تلك الفترة» وحتى يتسنى للمخططين على المستوى العاء للاقتصاد 
أن يأخذوا نفسا أطول. وفرصة مناسبة وكافية للتفكير في معالحة الأمور مستقبلا 
بأسلوب علمي موضوعي متميز. 





Kromphardt, ‘“Nachfragebelebung.” (f+) 
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ونتساءل هنا حول مسؤولية سياسة الأجور تجاه الاستخدام الكامل؟ إن موضوع 
الاستخدام ومستويات الأجور هي المشكلة أو السؤال الرئيس حول إمكانات توجيهها 
للاقتصاد ككل . ولقد دار جدل كبير ‏ ولا يزال يدور حول مسؤولية أطراف العقد 
للاستخدام الكامل في الاقتصاد. وهم العمال. والمنتجون» والدولة. lias‏ يعني أن 
المشكلة أو الملنكلات المتعلقة بالاستخدام ومسؤولية سياسة الأجور alë‏ يجب أن 
تعالج من وجهة نظر الاقتصاد «IS‏ حيث إن كلا من عرض العمل والطلب عليه لم 
يکونا منسجمين دائ| . 


وعندما يكون هيكل التدريب والتأهيل المهنى. ونظام الاستخدام والتعويض 
غير مناسب not compatible‏ سيكون من الأفضل وضع قواعد عامة من شأنها عند 
العمل بها تجاوز جزء من البطالة . ولذلك اعتقد أتباع مدرسة كميردج اليريطانية أن 
أسباب البطالة تعود أساسا إلى المستويات العالية للأجور الحقيقية . EN)‏ 


وعودة صعدرة ف اراء كينز واستقراء ما el>‏ فيها G‏ مسألة العللاقة بين الأجور 
الأجور أو السياسة الاقتصادية للدولة باعتبارها هي المسؤولة مباشرة عن الاستخدام 
والبطالة . ur Ss‏ سابقا فإن هذه العلاقة PINS‏ الزاوية ó‏ التصور الكينزي حول 


العمل والأجور. 


وكا قلنا أيضا: إن كينز كثيرا ما اعترض وبشدة على الأفكار التقليدية المتعلقة 
بالعمل والأجور. إن عدم التجزأة في الموضوع, وتماسك نقاطه العلمية والمنطقية 
(الافتراضات والتعاريف) قد أكد أن النمو السريع للأجر Al‏ هو السبب في 
خلق البطالة. كما أن سكوت النقابات العمالية على النمو البطىء لمستويات الأجر 
الحقيقي لا يتناسب مع مسألة تجاوز البطالة . | 





University of Cambridge, Dept. of Applied Economics, "Economics Policy” No. 4 (March, ( £ ) 
1978). 
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وحجة كينز هذه ما زالت قائمة خاصة بعد التجارب الى ظهرت على مسرح 
الحوادث الاقتصادية والاجتاعية بعد الحرب العالمية الثانية . ولذلك فإن العودة المتكررة 
إلى اراء كينز لم تكن من باب الصدفة أو التمتع بهاء حيث إن توجيه مسؤولية 
الاستخدام ووقوعها على عاتق سياسة الأجور» يعتبر فكرة سابقة» oly‏ وضع الأفكار 
الكلاسيكية ومسألة صحتها وانطباقها مع الواقع (خاصة بعد الحرب العالمية الثانية) 
تحت مجهر الأفكار الكينزية لتقويمها ليست محل نقاش. OY‏ من يحاول الفصل بين 
السياسات الداخلية والخارجية الاقتصادية ‏ وخاصة في النصف الثاني من العقد السابع 
للقرن الحالي - سوف تلاحقه القواعد والإجراءات التى تظهر واضحة التطبيق. عند 
ذلك سيعيد النظر في الأفكار الكينزية باعتبارها ليست مجرد اراء أكاديمية . AN‏ 


وعلى صوء هذه الآراء تكون فكرة -= أو نظام = العلاقة بين الأجور والاستخدام 
سلبية . وهذا يعني أن مسؤولية الاستخدام تقع على عاتق سياسة الأجور. وهنا تساءل 


كينز حول هذه المشكلة على النحو التالي : 


أ كيف تكون الصلة (العلاقة المشتركة) بين مستويات الأجور والاستخدام؟ 


ب - كيف تستطيع الإدارة للاقتصاد ككل التوصل إلى مرحلة الاستخدام 
الكامل؟ 


إن تجرأة المشكلة عن طريق طرح الأسثلة ومحاولة الأجابة عليها قد أعطت لا قوة دفع 
وأهمية كبيرتين. وذلك كمحاولة لوجود محرج ‏ أو حل جديد لمسألة مسؤولية سياسة 
الأجور تجاه الاستخدام الكامل. ولقد أشار كينز بوضوح إلى ذلك حيث قال ED:‏ 
“The Traditional Theory maintains, in short, that the wage bargains between the‏ 


enterpreneurs and the workers determine the real wage.” 


Gahlen, Antwort, p. 282. (£Y) 
Keynes, Theory, p.11. (£Y) 
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وفي الحقيقة إنه من الصعب تعرف كيف أن أطراف العقد يستطيعون تسخر الأجر 
الحقيقي للاستخدام؟ وهل الأجر الحقيقي هو النسبة بين الأجر الاسمي والمستوى 
العام للأسعار؟ حيث إنه عند المساومة يكون موضوع الأجر الاسمي وكيفية تحديد 
مستواه هو مدار البحث بين أطراف العقد؟ 


وما لا شك فيه أن أفكار كينز قد انسجمت مع المنطق الكلاسيكى LUL‏ وقد 
أشار كينز إلى ذلك بوضوح حيث قال: إنه من الممكن تجنب البطالة عند انخفاض 
معدلاات الأجور الحقيقية (tt)‏ ولقد تعامل كينز مع عدة حقائق منها: عندما تكون 
العلاقة سلبية بين الاستخدام والأجر الحقيقي لاذا لا تقع مسؤوليتها على عاتق أطراف 
العقد (مسؤولية المتعاقدين)؟ وذلك لأن أطراف العقد ‏ كا ذكرنا ‏ همهم بالدرجة 
وبهذه الصيغة العلمية لمدار الجدل القائم بينه وبين الاقتصاديين التقليديين يكون كينز 
قد رفع من درجة المخاطر المحتملة على سياسة الكساد . 


إن مستوى الأجر الحقيقي ينخفض بدرجة أسرع من المستوى العام للأسعار 
عندما تنخفض مستويات الأجور الاسمية» His‏ بغض النظر عن عدم الأمان من 
إجراءات الكساد التي تتمثل في ارتفاع التكاليف وجعل الآلات تعمل بأقل من طاقتها 
المقرزة. وهذا هو الدليل الواضح على ظهور البطالة . وعند كينز: إن تراجع معدلات 
الأجور الاسمية هى ليست مقبولة لتكون عاملا من شأنه أن يخفف من عبء 
البطالة . 9 كا ويعتقد كينز أيضا أنه من الممكن زيادة معدلات الاستخدام عن طريق 
زيادة النفقات النقدية حتى تنخفض معدلات الأجور الحقيقية لتكون منسجمة مع 
المنفعة الحدية للعمل. وعند هذه النقطة (المرحلة) تزداد معدلات الاستخدام . 
والسؤال الموجه لتلك الآراء هو: كيف تنخفض معدلات الأجور الحقيقية؟ وجيب كينز 
على ذلك بقوله : إن التضخم من شأنه العمل على تخفيض معدلات الأجور الحقيقية . 





Gahlen, Antwort, p. 282. )55( 
Keynes, Theory, p. 13 ff, Gahlen, Antwort, p. 282 ff. (£9) 


Yy ٠‏ الأجر والاستمخدام E‏ اقتصاد غير ستوازل 


ويتساءل بعض النقاد le‏ إذا كانت الوصفة الكينزية هى مجرد حيلة S trick‏ أو 
أنها شىء آخر يريد كينز التعبير عنه؟ حيث إن الكساد لا يجدي نفعا عن طريق البطالة . 
ويتساءلون أيضا حول الوصفة الكينزية عما إذا كان النقد الخادع للنقابة هو حقيقة 
واقعة؟ وهل أن فرضيته ثابتة حول وضع النقابات؟ وذلك لأنهم عند انخفاض 
مستويات الأجور الاسمية لا يقبلون بذلك على حين تجدهم يوافقون أو يقبلون 
بانخفاض معدلات الأجور الحقيقية عبر التضخم via inflation‏ . و هذه المسألة فإن 
المنطق الكينزي واضح وهو: مادامت مستويات الأجور الاسمية ترتفع بمعدلات أقل 
من ارتفاع معدلات الأسعار, فإن الأجور الحقيقية ستنخفض» وإن معدلات 


ENE ee كر عل‎ 


ثانيا: تنظيم الأجور في الأمد القصير 


قبل الحوض في مسألة تنظيم الأجور وعلاقتها بسياسة الأجور والإجراءات 
المرتبطة بهاء نجد أنه من الأفضل - ومن زاوية التحليل العلمى للمشكلة ‏ إعطاء 
تصور واضح UKA aid‏ وذلك عن طريق عرض موجز لآراء كل من الاقتصاديين 
المحدثين. واراء كينز التي عالجتها بجدية فائقة النظريات الاقتصادية » وأسهبت في 
مناقشتها وتحليلهاء وبيان أثرها على المجتمع من النواحي الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية . 
١-التصور‏ الاقتصادي التقليدى الحديث 

لقد قامت تصوراتهم حول العلاقة بين مستويات الأجور والااستخدام على فكرة 
يسيرة وهى : أن الطلب على العمل هو دالة للدخل الحقيقي . فعند ثبات عرض العمل 
(محددا) وبشرط تحقيق مرحلة الاستخدام الكامل» فإن التوازن في الأجر AAH‏ 
سيتحقق . وتحليل هذه الفكرة في المنطق التقليدي الحديث يعني أنه إذا ما حصل فائض 
في عرض العمل فإنه من الممكن التغلب عليه (امتصاصه) عن طريق تخفيض 
مستويات الأجور الحقيقية . EN‏ 





Keynes, Theory, p. 1311. (£) 


الأجر والاستخدام في اقتصاد غير متوازن Y\‏ 


وعند تحليل هذا المنطق تثار الكثير من الأسئلة الموضوعية ومنها: عند امتصاص 
فائض عرض العمل هل كان المنتحج موجودا وذلك عن طريق مساومته حول مستويات 
الأجور الاسمية (النقدية) وعلاقتها بالتكاليف؟ وهل من الضروري أن تنخفض 
مستويات الأجور الحقيقية؟ وهل عند انخفاض فستويات الأجور الاسمبة يصبح من 
الضروري انخفاض مستويات الأسعار مع بقاء مستويات الأجور الحقيقية ثابتة؟ 


يساعدنا في الإجابة على تلك الأسئلة. إن تلك النظريات قد عالحت مشكلة الأجر 
الحقيقي عن طريق قيدين أو حدين (أو بالأحرى في محال قطبين) هما : 


١-الحد‏ الأدنى للوضع الاجتماعي الذي تعيش ظروفه الطبقة العاملة في نظام 


Y‏ الحد الأعلى ‏ المستوى السلبي ‏ والذي له علاقة مباشرة بمستويات الأرباح 
التي يسعى المنتج لتحقيقها. حيث إن تزايد معدلات الأجور الحقيقية ‏ في نظر المنتج 
- يتم على حساب أر باحه» وبالتالي تناقص معدلات استثاراته في المشاريع الإنتاجية 
المزمع القيام مها مستقبلا . 


ويمهم من هذين الحدين (القيدين) أن مسألة تحديد مستويات الأجور الحقيقية 
مرتبط بالأجور الاسمية والأسعار. فبالنسبة للأجور الاسمية (النقدية) فإنها غالبا ما 
تحدد عن طريق المساومة بين النقابات العمالية (جانب العرض للعمل) والمنتجين 
(جانب الطلب على العمل)» في سوق معينة في وقت معين (محدد) . ولكن العلاقة بين 
الأجور الاسمية والأسعار هى الأخرى تشر الكثير من التساؤلات المنطقية ومنها: إذا ما 
تغبرت مستويات الأجور الاسمية. فبأية نسبة يجب أن تتغير معدلات الأسعار؟ وإذا 
ما تغيرت الأجور الاسمية هل ترتفع اإسعار أو تنخفض؟ وبأي مستوى يكون ذلك 
الارتفاع أو الانخفاض؟ كل تلك الأسئلة. والإجابة عنباء وتحليل نتائجهاء تعكس 
لنا صورة واضحة لشكل الصراع القائم بين العمال والمنتجين . 


وسبذا الخصوص يقول «فون بافرك) ol» : Von Ba werk‏ المنتج as‏ ألفاسة 
خلال فترة الصراع بينه وبين ن العمال عند تكوين مستويات الأجور. وإذا ما حسمت 
ll!‏ ته a‏ العمال ولصالح العمل فإنه من المتوقع أن يتصرف تصرفا غير عقلاني 
تنعكس آثاره على الإنتاج (حجم الإنتاح) EN,‏ 


=F‏ التصور الخيازي 

من المعروف أن كينز كان من أشد المعارضين للأفكار التقليدية الاقتصادية› 
وبعخاصة ما تعلق من تلك اا س «الأجور» 1 وكان eu‏ اعتراضه على مقولا هم 
الاقتصادية قد انطلق من تحليله لمنحنى عرض العمل ge‏ قد اعتير 
الأجر النقدي جامدا. وأن الأجر المذكور يتحدد عن طريق المساومة» وأن ذلك الأجر 


ليس بالأجر AAH‏ 


ويفهم من النقد المذكور أن 5 قل اعتمد سقلاص PN‏ النقدي (الاسمي) 
بدلا من الأجر الحقيقي عند تحليله مشكلة الأجور وتحديد مستوياتهاء علا بأنه قد أشار 
بوضوح إلى أن المستوى العام للأسعار الجارية يعتمد في تحديده على حجم الاستخدام 
ووحدة ED. NY‏ إن مفهوم الاستخدام الكامل عند كل من كينز والاقتصاديين 
التقليديين يعني من الناحية العملية مفهوم «فوق الاستخدام) . 


ولتصور كلا الرأيين نستعين بالشكل رقم (۷). ونجد فيه أن (س ص) يمثل 
مستوى الأجر تحت حد التعادل. وأن المستوى المذكور لا يمكن تحديده (تحقيقه) إلا 
عندما يكون مستوى الأسعار معروفا (محددا). oly‏ النقطة (J)‏ تمثل حالة الاستخدام 





(EA)‏ «إن للمنتج رغبة أكيدة في توسيع حجم إنتاجه. ومن ثم زيادة الطلب على العمل . كل ذلك 
يمكن أن يحدث إذا ما كانت الشروط الفنية للانتاج ثابتة وقادرة على تخفيض مستويات الأجور 
الحقيقية. op Yy‏ المنتج لا يستطيع دون ذلك الحصول على أكبر ربح ممكن . » المهر. 
نظر يات » ص TAT IV Ge‏ ال عبى 2 AFNA‏ 

Schneidter, Einführung; pp. 221 ff; Patinkin, Flexi- وما بعدها؛‎ YO المهرء التقلبات ع ص‎ CEs) 


bility, p. 562Î. 
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مستوى الأجر تحت حد التعادل 

ويلاحظ في الرسم المذكور أن منحنى الطلب (ط ط) لم يمر من النقطة (ل) بل 
a|‏ قد قطع الخط رس ص) في النقطة (ه) التي تقع على يسار النقطة (ل). ومن هذا 
المسار إل — ه) يتحدد مستوى أدنى (أقل) أجر ممكن» وهو الذي يعرف بأجر (حد 
الكفاف) عند الاقتصاديين التقليديين. وأن الخط J)‏ ه) يمثل حجم البطالة في سوق 
العمل . وأن هذه البطالة من الممكن تجنبها وبمقدار كاف إذا ما زحف منحنى الطلب 
إلى جهة اليمين وباتجاه النقطة O, (J)‏ ومن المعروف أن منحنى الطلب على العمل 
هو منحنى مشتق من منحنى الطلب على السلع الاستهلاكية ومنحنى الطلب على 
السلع الرأسمالية (الإنتاجية) . 


وحتى یس يستطيء مخططو السياسات الاقتصادية نجنب البطالة قدر استطاعتهم فلا 
بل شم من ua)‏ سياسة التوسع a?) Se‏ وزيادة الطلب الفعال) لإنتاج 
السلع الاستهلاكية والرأسمالية . 


وتوضيحا لا تقدم عرضه. نقول: إنه من الممكن توجيه النقد الموضوعي 
والمنطقى للتحليل الكلاسيكي (التصور الكلاسيكي) لمشكلة العمل والبطالة حيث 
يلاحظ أنه عند ارتفاع مستوى الأجر وتثبيته بقوة.عند الحد الأدنى له وعند مستوى 
البطالة في الاقتصاد لهو خطأ كبير وقع فيه الاقتصاديون التقليديون . 





Musgrave et al., Finauzen, pp. 5-7. (©*) 
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وکا قلا مسبقا: إن مفهوم الاستخدام الكامل عند كينز يعني مفهوم فوق 
الااستخدام عند الاقتصاديين التقليديين لمرحلة اللاستخدام الكامل ml as‏ عند 
مستوى الأجر الحر في النقطة (ع). وحتى يتحقق الاستخدام الكامل ذاتيا 
(أوتوماتيكيا) فلا بد من العودة إلى تطبيق عمليات تكوين «الأجر +( free wage‏ . 


ولكن إذا ما رجعنا إلى النظريات الاقتصادية » فإننا نجدها على „Se‏ ما قلناه, 
> إنبا قد ناقشت مشكلة اليل الأدنى للأجور من خلال المؤسسات الاقتصادية 
والاجتاعية والقوانين والأنظمة المتعلقة بها وأساليب تطبيقها والتعرف بموجب أحكامها 
ومحاولة خلق الانسجام بين بعضها البعض . وهذا رأت أنه من الطبيعى إعطاء أهمية 
كبيرة للنقابات العالية ودورها فى جعل مستويات الأجور تنحدر للأسفل (انخفاضها 
إلى مستوى حد الكفاف) عند البطالة . 


وإذا لم يكن التخفيض الحاصل في مستويات الأجور حادا (الانحدار للأسفل 
وباستمرار) » فإن عمليات المساومة لتحديد مستويات الأجور ستجد لما أجواء واسعة 
لتحديد تلك المستويات e LSI‏ وعندها سيتحقق مستوى الاستخدام الكامل مستقبلا . 
وإذا ما حقق ذلك المستوى فإنه من الممكن تجنب الكثير من المساويء والسلبيات 
الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية التى تتعلق جميعها بمشكلة البطالة. 


والبطالة بحد ذاتها وفي كل أشكاها ومظاهرها وعلى الوجه العام لم تكن شيئا 
مقبولا ومنسجم مع التطلعات الطموحة للإنسان» بل إنها خليط عجيب من عدة 
عوامل اجتمعت كلها لتكون ما يعرف بالبطالة ومن أحد عواملها المهمة. وهو العامل 
الإنساني وما يصيب ذاته من اهتزازات فكرية عنيفة وتدهور في مفاهيم التعامل مع 
الآخرين. وهي من الناحية النفسية والاجتماعية تعتبرمن الأمراض المعاصرة التى يعاني 
مشكلاتها وأزماتها النظام الرأسمالي المعاصر. ومن الأشياء التي ترتبط بالبطالة وتتعلق 


yo والاستخدام 5 اقتصاد عير متوازل‎ PN 


بالعامل الإنساني. وعلى سبيل المثال» البطالة بسبب سن التقاعد (العمال الكبار السن) 
والمطالة un‏ العوامل الصحية والمطالة الاخحتيارية u.‏ الخ N),‏ 


وأن ما مجعل مشكلات البطالة ‏ عند تحليلها ‏ أكثر تعقيدا هو: مسألة أسواق 
العمل والإحصاءات المتعلقة بها وعدم تطابقها (انسجامها) مع المقولات الاقتصادية 
(النظريات الاقتصادية). وعلى سبيل المثال لا الحصر: مشكلة البطالة اهيكلية التى 
تسسا Sl‏ الاقتضادية. إن مثل هذه التداخلات في المفاهيم pa ULLE us;‏ 
الناحية النظرية والتطبيقية تجعل الباحث فيها مضطرا للعودة إلى التساؤل عن العلاقة 
بين مستويات الأجور والاستخدام من جهة وكل أنواع البطالة من جهة أخرى . 


الثا: عمليات ترشيد مستويات الأجور 1 إطار سياسة الأجور 


بعد هذا العرض الموجز لآراء الاقتصاديين التقليديين واراء كينز حول مشكلة 
العلاقة بين الأجور والاستخدام وكيفية تصورهما لما نعود إلى مسألة تنظيم مستويات 
الأجور. أو بالأحرى عملية ترشيد تلك المستويات في إطار سياسة أجور مرنة . وحتى 
نستطيع السير في الطريق الصحيحة والمؤدية إلى القناعة العلمية والمنطقية لا بد لنا من 
الاستعانة بناذج اقتصادية تكون هي الوسيلة المؤدية إلى الطريق الصحيحة» طريق 


ه١‎ ٤١۴۳ ربيع الثاني‎ A السادر ی السبت‎ ofri لقد أشارت جريدة الرياض فى عددها‎ (ot) 
إلى العلاقة بين الأجور والتضخم في الولايات المتحدة وإلى أن الأجور‎ ۲٤١ في الصفحة‎ 
الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية‎ P المدفوعة للعمال الأمريكان فشلت في مواكبة‎ 
منذ عام ١۱۹۷م . وأن الأجور ترتفع بمعدلات أسرع من معدلات إرتفاع الأسعار. وأن‎ 
أما متوسط‎ .٠١ ١ر4 متوسط الأجر الأمريكي منذ ٠19198-146م قد ارتفع من 7ر04 إلى‎ 
وكانت أعلى مستويات‎ . 1١9 نفسها من ٥ر٤۲ إلى‎ KEN SE الأجر في فق ألمانيا امو‎ 
عام ٠156م في الولايات المتحدة الأمريكية ثم لحقت بها ألمانيا الاتحادية . وللغرض‎ u 
نفسه أشارت جريدة الجزيرة السعودية في عددها ۳۷۷۴ في 4 ربيع الثاني عام 7٠4١ه في‎ 
الاتحادية قد أشار إلى أن نسبة العاطلين في‎ GUT مكتب العمل في نورمبرغ في‎ oL ١7 ص‎ 
YYYY العاطلين حتى ديسمبر عام ۱۹۸۲م قد بلغ‎ aae وأن‎ 9 me ألمانيا الاتحادية قد‎ 
من إجمالي السكان القادرين على العمل‎ AN إجمالي العاطلين بلغ‎ ols . مليون عاطل‎ 
AAS N pape ele والذي كان‎ 


۷٦‏ الأجر والاستخدام في اقتصاد غير متوازن 


ترشيد الأجور في إطار سياسة أجور أو سياسات أجور وضعت لتحقيق ذلك الهدف . 
ولنبدأ أولا بنموذج الاقتصاديين التقليديين لنستعين بعده بنموذج كل من كينز ونموذج 
الاقتصاديين أصحاب فكرة «الاقتصاد غير المتوازن . ) 
\ نموذج الاقتصاديين التقليديين 

لقد بدأ الاقتصاديون التقليديون بحثهم في مشكلة الأجور وعلاقتها 
بالاستخدام على النحو التالي : إن انخفاض مستوى الأجر الاسمي (ج) يؤدي إلى 
تدهور مستوى الأجر AADI‏ ( جك ) وبالتالي زيادة معدلات الاستخدام وبشرط 
تناكت مستويات الأسعار (س). والتخطيط Jl‏ يوضح دل 


(o) | |‏ الابما ركردة 


NE) a HE) gv 


Aa ar 
أما كينز فقد أشار إلى أنه إذا ما انخفضت مستويات الأجور الاسمية فإن‎ 
الأخرى. على حين تبقى مستويات الأجور‎ A مستويات الأسعار العامة ستدنخفض‎ 

الحقيقية Lal Aul‏ الطلب على العمل er‏ الاستخدام فإنه لم PD, u‏ 


(سى) 





Les‏ و بو ا ) الا حورا لا ية 
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. 55-46 وما بعدهاء‎ 4١ المهرء التقلبات. ص ص‎ (or) 


الأجر والاستخدام في اقتصاد غير متوازن YY‏ 


۳ - نمودج الاقتصاد غير المتوازن 

ويدعى أصحاب هذه الفكرة وهم الكلاسيكيون الجدد بأنه إذا ما انخفضت 
الأجور الاسمية؛ فإن مستوى الأجر الحقيقي هو الآخر سينخفض وبشرط أن تكون 
مستويات الأسعار العامة في حالة الثبات . وأن هذا الوضع لا يخلق بدوره أي تأثير على 
حجم الاستخدام وذلك لأن الاستخدام عند التقلبات الاقتصادية الحادة (المنخفضة 
المستويات) ليس معلقا بمستويات الأجور الحقيقية . 


و ي 


0 86 — 


الحو 6 


إن شرح العلاقة بين الأجور والاستخدام في اقتصاد غير متوازن تلعب دورا مهم| 
في سياسة التقلبات يمكننا تجزئتها إلى جزئين وهما: 


)١‏ إن سياسة الأجور لا تلعب الدور الرئيس فى تخفيض معدلات البطالة وذلك 
لعدم قدرتها على لعب ذلك الدور. ظ 


(Y‏ إن دوافع الاستخدام الأساسية تتولد عادة عن طريق السياسة المالية والنقدية 
لأن كلا السياستين مؤهلتان لخلق مثل تلك الدوافع . 


ومع ذلك لا يمكننا القول بأن سياسة الأجور ليست ذات أهمية ولا تلعب أي دور. 
حيث إن ارتفاع الأجور وانخفاضها قليلا ليس بالشىء الواضح ‏ كا قلنا ‏ وأن 
السياستين النقدية والمالية تؤديان إلى توسيع حجم الاستخدام. أما واجب سياسة 
الأجور فينحصر في التوصل إلى مستويات أجور معقولة مع محاولة الاحتفاظ بتلك 
bu‏ وإسنادها قدر المستطاع . 


VA‏ الأجر والاستخدام في اقتصاد غير متوازن 


إن التعبير عن الملاحظات التى تتعلق بسياسة الأجور من الناحية العملية من 
الصعوبة ol‏ وذلك u‏ عدم وحود تعر يف محدد LG pank‏ الأجرء بل هناك 
مجموعة من التعريفات e wage tariff‏ ومستويات متعددة لأجور مطبقة فعلا» وتتباين 
تحديد أي من تلك المستويات هو الصحيح والأقرب للواقع N,‏ 


ومع هذا فليس من الصحيح أن يقف الباحثون مكتوفي الأيدي عاجزي التفكير 
وغير قادرين على التوصل إلى نتيجة مرضية بأية وسيلة تمكنة يجب عليهم استخدامها 
لتحقيق طموحاتهم العلمية في إعطاء هذه المشكلة قدرا كافيا من الحلول. ولذلك 
نجدهم قد استعانوا بالتجارب العلمية والتي يستطيع الباحث SI‏ جمع المستويات 
المتباينة للأجور المنفردة ليحصل ‏ عن طريقها ‏ على معدل (مستوى) محدد لتلك 
المجموعات من الأجو ر المتباينة تتناسب قدر المستطاع مع الأوضاع الاقتصادية 
ومستويات الأسعار السائدة. وإذا ما توصل الباحث المذكور إلى تلك المعدلات فإنه 
سيحاول مرة أخرى أن يجد Ley‏ من العلاقة بينها وبين حالة الاستخدام السائدة 
e‏ والتى تعتبر حقيقة واقعة . 


ونقول هنا: إن مثل تلك المحاولات لم توجد وإن وجدت في ظروف معينة فإنها 
لم تكن مرضية ومقبولة في ظرف أو ظروف أخرى. ونقول أيضا بل ونؤكد القول على أن 
Bar.‏ أو بلوغ مستويات أجور مرضية ومقبولة تماما من قبل العمال والمنتجين والدولة في 
الوقت الحاضر أمر غاية في الصعوبة بلوغ أهدافه. ولذلك فإنه غاية ما يبغيه المعنيون 
بالأمر من وراء تطبيقهم سياسة أجور معينة » وبالذات لتحقيق الانسجام بين معدلات 
الاستتخدام ومستويات الأجور | a‏ لیس بالشىء المتقظر aia A>‏ أو تحقيقيه . ومع 
الأجور وعللافتها بالاستخدام فليسن من المقبول أن يقف الإنسان عاجزا أمام مشكلة 
تمس وجوده من الناحية الاقتصادية والاجتاعية وحی السياسة . 


NIT هي‎ del لقره‎ (or) 


الأجر والاستخدام في اقتصاد غير متوازن ۷۹ 


واستمرارا في البحث لا بد من التفكير إذا بالوسائل العملية (الإجرائية) 
والنظامية pragmaticways‏ لتحقيق الأهداف المطلوبة من وراء سياسة الأجور على 
الرغم من قلة المعرفة بتلك الوسائل وتباين أشكاها. وظروف تطبيقهاء وإلى أى مدى 
يمكن الأخذ اء وفرض أو إيجاد إجراءات أخرى لتطبيقها على العمال المنتجين . 


وإذا ما قبلنا بهذه الفكرة كوسيلة وجعلناها حقيقة واقعة في اقتصاد معين 
(كالاقتصاد الصناعي المتقدم). ولظرف معين» ومدة معينة. فلا بد لنا من SEN‏ 
جديا في «سياسة الأجور في الأمد المتوسط . ٠٠»‏ والسبب الذى يدعونا إلى الأخذ مبذه 
السياسة هو كونها تعتمد عند تطبيقها على الإمكانات التى تتوافر لسياسة معدلات النمو 
الاقتصادى فى الأمد المتوسط. وعلى تطور معدلات التضخم التي لا يمكن تجنبها 
اسان تطورها في الأمد المتوسط . 


إن معنى ذلك هو أن الطريقة الى تحسم بواسطتها اة دید مستو بات 
الأجور تعتبر حقيقة واقعة لا علاقة للا بشكل السوق (سوق العمل لنوعية عمل 


معين) . )00( 


إن ما نبغي توضيحه هو أن سياسة الأجور في الأمد المتوسط تخدم في أهدافها 
مرحلة معينة بكل تفاعلاتها الاقتصادية والاجتاعية والسياسية» وأن معطياتها تتقرر من 
قبل خبراء متخصصين وبشرط سيادة الاستخدام الكامل في تلك المرحلة (مرحلة 


البحث والتحليل) . 


وعلى سبيل الخال ol‏ المختصين On‏ الأجور والاستخدام والتقلمسات 
الاقتصادية يختارون فترة (مرحلة) معينة ساد فيها الاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج 


Mieth, Beitrag, pp. 22-23, ; 39 ff; Bolle, Ar- المهرء التقلبات › ص 181 ومابعدها؛‎ re) 





beitsmarkt, p. 69 ff. 

)9°( إن مفهوم شكل السوق (كظاهرة) تتقلب باستمرار وخاصة في سوق الاحتكار المتقابل لا يعنينا 

بشىء هنا. إن ما نعنيه هو حالة السوق التي في مفهومها أعقد وأوسع من مفهوم شكل 
السوق . 


Ar‏ الأجر والاستخدام T‏ اقتصاد غير متوازن 


بمها فيها العمل. وبعد تحديدهم لتلك المرحلة يقدر متوسط (معدل) الأجر في مرفق 
اقتصادي معين أو مرافق اقتصادية معينة . ومن ثم يكون الأجر المحدد والثابت يساوي 
معدل النمو لكل مرفق مضافا إليه متوسط (معدل) التضخم في تلك الفترة المتوسطة 
الأمد. أي أن معدل الأجر في الأمد المتوسط = معدل النمو لكل مرفق + معدل 
التضخم في الأمد المتوسط . 


وهنا لا بد لنا من الأخذ بعين الاعتبار كلا من معدل ارتفاع إنتاجية العمل 
ومعدل التضخم في المرحلة نفسها. وعلى النقابات العمالية أن تحدد مستويات أجور 
العمال المنتجين إليها في إطار تلك المعطيات خلال تلك الفترة المتوسطة المدى . ولكى 
تكون هذه الإجراءات ذات قيمة وأهمية اجتماعية, لا بد أن تعمل كل القيم الاقتصادية 
في إطار تلك المؤشرات (المعطيات) > تتطور تلك الجهود والنشاطات الاقتصادية 
(القيم الاقتصادية) في تلك المرحلة تطورا سليم| وإيجابيا يعمل بدوره على تهيئة الأجواء 
الطبيعية للمرحلة القادمة حتى يتحقق إلى حد ما التوزيع العادل للدخول وتتحقق معه 
أيضا وإلى حد ما القناعة النسبية بصحة تلك الإجراءات وسلامة السياسات 
الاقتصادية المطبقة با فيها سياسة الأجور المعمول ما في الاقتصاد المذكور. 


ولتساءل هنا فتقول: إل أي مدى سوف تتباين فيه مستويات الأجور الثايتة € 
الأمد المتوسط عن مستويات الأجور الحقيقية (مستويات معيشة العمال)؟ وتساؤلنا هذا 
له Du > La‏ إن مستوی الأجر المتوسط يعتمل 8 تحديده على مرحلة الاستخدام 


وفى اعتقادنا أن الأجر المتوسط لا يلغى في مفهومه ومستواه سيطرة تعريفات, 
الأجور وقوتها واستقلالهاء أي إن الأجر Yang‏ مذ مر قرة التعريفة السائدة لللأجور 
٤‏ تلك الفترة autonomous tariff‏ وهذا يعنى أيضا ‏ كتفسير للعلاقة بين المفهومين ‏ أن 
تبادل الرأي التفاوضي على وضع أسس وقواعد موضوعية ومنطقية بين الأطراف المعنية 
بين فترة وأحرى خلال السنة أمر ضرورى تحتمه الظروف القائمة وما سادت فيها من 
مستويات الأجور لأن تلك المستويات وفي تلك المرحلة لا تمثل الواقع » بل هي ظاهرة 


الأجر والاستخدام في اقتصاد غير متوازن A1‏ 


عابرة ليس إلا . ولا يمكن اعتبارها مقياسا ثابتا عند مناقشة مشكلة الأجور والاستخدام 
ومستويات المعيشة في اقتصاد ما. 


وعليه نقول إن سياسة التوسع في الطلب تعتبر غير كافية لإعادة الاستخدام على 
ما كان عليه سابقاء أو على الأقل تحقيق معدلات مرتفعة فيه . oly‏ على الأنظمة 
الاقتصادية القائمة وفي مرحلة النمو الاقتصادى ونتيجة لسياسة التوسع في الطلب عدم 
التفكير جديا في تطبيق سياسة من شأنها تخفيض معدلات الأجور بأي شكل أو وسيلة 
كانيج diz‏ ور تباطها بمشكلة النظام السياسى القائم c‏ والفلسفة التي يطبقها ويستمد 
منها فرضيات نظرياته با فيها الاقتصادية والاجتاعية CV.‏ وللجهاز الإنتاجي أثر 
واضح على درجة كفاءة سياسة الطلب ‏ وخاصة في الدول المتقدمة اقتصاديا ‏ كوسيلة 
لرفع معدلات الاستخدام وذلك لأن الجهاز المذكور يتمتع بمرونة كافية لتحويل الزيادة 
في الطلب إلى زيادة في معدلات الإنتاج والاستخدام . أما في الدول النامية فلا تصلح 
هله السياسة لعدم مرونة الجهاز الإنتاجي ١‏ 


)0( لقد أشار «بيكو» في كتابه «الاستخدام والتوازن» إلى أن الشرط الأساسى في خلق الاستقرار 
الاقتصادي في اقتصاد متطور لابد من توافر شرط انخفاض الأجور عند رفع معدلات 
الاستخدام ؛ انظر حول الموضوع : المهر. دراسه . Pigou, Employ- ‚YAY-TAN er‏ 


ment; idem., Lapses. 


مستو يات Gl‏ والاستخدام 


أولا: العلاقة بين مستويات الأجور والاستخدام 


قبل الدخول E‏ مناقسشة وتحليل العلاقة بين مستويات الأجور والاستخدام E‏ 
اقتصاد ما (اقتصاد متطور). نرى أنه من الضروري طرح بعض الآسئلة. كوسيلة «عند 
الإجابة عليها» للتوصل إلى النتائج المترتبة على تلك العلاقة (السببية) وأهميتها 
الاقتصادية والاجتماعية . وتلك الأسئلة هي : هل سياسة تخفيض مستويات الأجور 
خلال فترة زمنية محددة وبسبب ظروف خاصة تؤدى إلى زيادة الطلب على العمل؟ وإذا 
كانت تلك السياسة والإجراءات المتعلقة بها لم تجد فهل من الممكن القول إن أية زيادة 
«ارتفاع» في معدلات الأجور تكون الوسيلة الصحيحة أو الحل الراديكالي «المثالي 
القاطع» تلك المشكلة؟ معللين صحة هذا الرأي على المقولة التالية : كلما كان الارتفاع 
في مستويات الأجور حادا كان الطلب على العمل من نوع معين أو أنواع معينة كبيرا . 


ومن سياف الكلام حول العلاقة السببية Lag causal‏ يرتبط مها من نتائج تؤدي هي 
الأخرى إلى مشكلات جديدة عند تحليلها ومنها الإجابة على السؤال التالي: هل 
التدهور أو التراجع في سياسة الأجور يؤدي في الاقتصاد ككل إلى اتخاذ مواقف إيجابية 
في سياسة الاستخدام وخاصة في اقتصاد يعتمد تطوره أساسا على تطور التجارة 
الخارجية وسياسة سعر الصرف المتقلب؟ 


هناك عدة دول متقدمة قد طبقت سياسة نخفيض ساعات العمل u)‏ 
الضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتاعية) لزيادة الطلب على العمل وإيجاد فرص 


Ar 


عمل جديدة . أو بمعنى اخر إيجاد نوع من التوازن (العدالة) في توزيع البطالة بين عدة 
مناطق أو عدة أقطار أو عدة فروع صناعية . (') 


منظمة التعاون الاقتصادی الأوروبي OECD‏ وبكثير من التذمر عا إذا كان العمال 


ويظهر لنا في معرض تصور الواقع الاقتصادي لتلك المجموعة من الدول 
المتقدمة اقتصاديا أنها تعاني مشكلة كبيرة وهى : مشكلة الهيكلية في الاستخدام والبطالة 
وكيفية توزيع البطالة la‏ وحول مشكلة توزيع البطالة» نجد أن صعوبة تجنبها ولو 
لفترة محددة تكمن فى مسألة العلاقة الطبيعية بين الزيادة في حجم الإنتاج وأوقات الفراغ 
أو بالأحرى تتعلق بمشكلة التضخم والبطالة في الأمد الطويل . 





ومع ذلك فلو أمكن بطريقة ما وجود حلول معقولة وعملية لحل المشكلة المذكورة 
فستظهر معها ‏ وبالتأكيد ‏ مشكلة أو مشكلات أخرى ذات صلة وثيقة وسببية 
بالمشكلات السابقة . وتلك المشكلة هي : كلما تناقصت فرص العمل في اقتصاد ما 
(زيادة عرض العمل) زاد نشاط السوق السوداء للعمل . da‏ الواقع داوكا ae‏ أن 
أسباب وجود أسواق العمل السوداء هى المنافسة القائمة بين التقدم ge‏ واستخدام 
الآلة من جهة والطلب على قوى العمل الإنساني من جهة أخرى (عملية الإحلال بين 
عناصر الإنتاج) O,‏ 





` Bombach, “Löhne,” p.272. (N) 

Kromphardt, “Nachfragebelebung,’’ pp. 319-26. (Y) 

(Y)‏ المهرء دراسه» ص ص 58-1 . عند ازدياد إمكانات إحلال as‏ إنتاج رأاس JUI‏ حل 
العمل » وعندما Y‏ تستطيع النقابات العمالية الحد من هذه الزيادة تزداد معدلات البطالة في ذلك 
الاقتصاد. الأمر الذي يدعو العيال العاطلين إلى الاتصال مباشرة بأرباب العمل للعودة إلى 
عملهم ودون الرجوع ثانية إلى النقابات . وهنا يقبل العمال بمستويات أجور اسمية هي دون 
موئ الا جور السائدة. وهذا ما يعرف بالسوق السوداء للعمل أي سا ق اة ول سرف 
مبا قانونا. 


١‏ الاستخدام الكامل من خلال الإسراع في رفع معدلات النمو الاقتصادي 

هناك sh‏ يتمسك به الكثير من الاقتصاديين وخاصة في أوقات الأزمات 
الاقتصادية وهو أنه بالإإمكان ját‏ معدلات نمو حقيقى مرتفعة من خلال الإسراع في 
تحقيق أهداف الاستخدام الكامل في الاقتصاد. وحول هذا الرأي يعلق «بومباخ» بقوله 
إن أصحاب مثل هذه الآراء يظهرون وكأنهم بلغوا ‏ من وجهة نظرهم التشاؤمية ‏ أشد 
حالات الاشمئزاز من الواقع الاقتصادي الذي يعيشون ظروفة ‏ وخاصة أوقات 
الأزمات . وإنهم بطرحهم فكرة النمو الاقتصادي ومسألة تعجيله من خلال الاستخدام 
الكامل e‏ وباعتقادهم أنهم جاءوا بمعجزة أو شىء عجيب . وأنهم قد lg pe‏ بحر الأوهام 
بقارب اليقين الذي هو الحقيقة. والواقع الذي تعيش ظروفه الدول الصناعية الكبرى 
er‏ مطلع السبعينات من هذا القرن. ) إن الأزمة الاقتصادية الحديثة قد حلت 
بالنظام Jel‏ منذ السبعينات» وذلك هو اليقين. وتلك هي الحقيقة لا ريب فيها. 
وإذا ما حصلت مثل تلك الشكوك في اقتصاد ماء فإنه من الصعب عليه أن تكون لديه 
القدرة الكافية على مواجهة الأزمات وإمكانات التخلص منها أو تجنبها . 


ولا لم تكن مسألة الأهداف وإمكانات تحقيقها من صلب بحثنا هذا فإننا نكتفي 
بالقول إنه من الأفضل القيام بعمل ما يمكن إجراؤه أو تصور فكرة يمكن تحقيقها 
والعمل te‏ وحجتنا في ذلك هى أن هناك عاملين مهمين يشككان في مسألة 
استراتيجية النمو الاقتصادي وإمكانات تطبيقها من خلال تحقيق أهداف الاستخدام 
لکامل ' وذانك : 


العامل الأول 

العوامل التى ارتبطت بالعلاقة القائمة بين معدل النمو والطلب على طاقة 
العمل. والتى ازدادت أهميتها نتيجة للاتجاهات التاريخية لمسألة الإنتاجية وبقدر أكبر 
أهمية من اتجاهات النمو (مراحل النمو الاقتصادي) في أسواق العمل» والتى تكون 
محددة في المراحل الأولى من عمليات النمو. إلا أن تلك الاتجاهات تتسع آفاقهاء 


Bombach, “Löhne,” p. 273 ff. )5( 


AT‏ مستويات الأجور والاستخدام 


وترتفع معدلات توسعها حتى يصبح عرض العمل كبيرا بيا فيه الكفاية لسد حاجة 
السوق. CE‏ 


وقد لوحظ في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة أن معدلات البطالة لم تنخفض 
بدرجة كبيرة على الرغم من الاستخدام الكبير لرأس المال الثابت (الآلة) بسبب التقدم 
الفني 3 وعلى الرغم من وجود إمكانات Kur]‏ والمحاكاة باستخدام التقنية الفنية 1 


ومثال اخر لوحظ أنه عند كل أزمة اقتصادية تنخفض إنتاجية العمل من الناحية 
الإإحصائية. وذلك لأن المنتج لا يرغب ‏ وخاصة في الأمد القصير ‏ أن تنخفض 
معدلات الاستخدام لديه وعلاقتها بالإنتاج المنخفض . أو بالأحرى إن المنتح المذكور 
يعيش فترة أمل كبير في عودة الرخاء على الرغم من كل التوقعات التي قد لا تنسجم مع 
رغباته الخاصة . )١(‏ 


وعند طرحنا لمشكلة العلاقة بين za‏ وتطلعاته والإنتاج وعلافته بالاستخدام 
نكون قد تعرضنا ضمنا لقانون «أوكون» . ونجد في بحثنا هذا ضرورة ملحة للتعرف 
على القانون المذكور وعرضه للقارىء لأآهميته الكبيرة من الناحية العلمية 
والاقتصادية . ٠"‏ لقد ناقش «أوكون» Okun‏ العلاقة بين تصورات (HLA)‏ فريدمان 
منحنى فيلييس Philips‏ وي حالته الأولية (الأصلية) brimitive origin‏ ( ولقد توصل 
أوكون إلى قانونه وهو بمفهومه البدائي أن هناك علاقة سلبية بين التباين الفعلي 





Durnberg and McDougall, Lehrbuch, pp. 159-66. (9) 

)3( المهر. sdah‏ ص ص 786-7814 . 

Frisch, Theorie, p. 87 ff. (¥) 

trade-off استخدم «فيليس » منحنى ريا عرف ب‎ Jaj ¢ Shapiro, Analysis, pp. 428-33 (A) 
لتوضيح الحالة الاقتصادية بين التضخم ومرحلة دون الاستخدام . وشرح هذا المنحنى يؤكد على‎ 
تحقيق الثبات في مستوى الأسعار ولا يتم هذا المستوى إلا عن طريق التضحية التي تعني‎ 
بدورها: الانتقال إلى مرحلة دون الاستخدام. وبمعنى اخر: لتحقيق الاستخدام التام في‎ 
. الاقتصاد المتقدم يجب السير باتجاه التضخم‎ 


(الواقعى) Je‏ 2 معدلات البطالة الطبيعية natural unemployment‏ وبين الإنتاج 
ser‏ الحقيقى (Bl)‏ إنتاجه . وقد ربط تلك العلاقة بالمعادلة التالية : 
te‏ 


خیٹ إل : 
ب . = البطالة الفعلية 
;= = مؤشر 5 parameter‏ 
أى = الإنتاج الاجتماعي الفعلى (الحقيقي) 
أن = الإنتاج الطبيعى 


كما وقد أعطى أوكون القيمة الحسابية للمؤشر (و) بنحو Ze, Y‏ وهذا يعني أن هذه 
القيمة تزيد على القيمة الحقيقية للإنتاج الاجتماعي بمقدار N el bb A‏ الزيادة هي 
التى أدت إلى انخفاض معدلات البطالة فى الاقتصاد خلال فترة معينة إلى ۳, /٠‏ تحت 
المعدل الطبيعي لما . (9) 


ومن الممكن اشتقاق المعادلة التالية من معادلة (قانون) أوكو ن السابق وهي تمثل 
Yal‏ غير كامل : 


¬ t ا‎ = py 


حيث Ol‏ 
y a‏ = معدل و السابقة 
=i‏ أي = معدل النمو الحقيقي أو بالأحرى ما يمكن أن يكون عليه معدل 
النمو الحقيقي PEN EP‏ 





Shapiro, Analysis, p.87 f. (4) 


AA‏ مستويات الأجور والاستخدام 


والشكل رقم (A)‏ يوضح U‏ التعديل الذي حصل في قانون أوكون hat‏ وهوفي 
صيغته التالية : 





آمل 
الشكل رقم (A)‏ 
منحنى قانون أوكون 

في الشكل رقم (8) يمشل الإحداثي الأفقى معدل النمو الحقيقي المتوقع 
للإنتاج الاجتماعي . وأن الإحداثي الرأمي يمثل البطالة (ب). ونلاحظ فيه أن معدل 
الانتاج الحقيقى قد تجاوز ما كان متوقعا له. والذي يمثل البعد (د ه) . إن تلك الزيادة 
في معدلات الإنتاج قد أدت إلى انخفاض معدلات البطالة الحقيقية وانتقاها من وضعها 
السابق إلى وضعها الجديد. أى من (ب_,) إلى (ب,) . وهذا يعنى أن معدلات البطالة 
فد انخفضت إلى ما تحت المعدل (ب_,). والذي كان المفروض فيه أن يكون عند 
النقطة (ب_,)»؛ وفيها يتساوى الإنتاج الحقيقي مع الإنتاج الحقيقي المتوقع حدوثه 
Ak‏ أى أن أى = أى. 


وهنا يستطيع المرء الربط (إيجاد صلة) بين قانون أوكون ومنحنى فيليبس » والذى 
بواسطته يكنا من التوصل Al‏ معادلة التوازن (التعادل) لفريدمان بو 


Okun, Economy, p. 136. (\*) 


ولكي لستضيع التوصل إلى النتيجة المذكورة لا بد لنا من الاستعانة بمنحنى 
فيلييس الأصلى DEIN‏ حيث إن : 


k‏ - التضخم المتوقع أو المنتظر حدوثه بسبب ضغط الطلب 
/ التضخم الحقيقي 


وعليه ob‏ المعادلة (معادلة التوازن) لمنحنى فيليبس «الفرضية الأصلية» تكون على 
النحو Ju‏ . 
ت = ت - ن (باى - ب ) [منحنی فيليبس] 


أما قانون أوكون فهو: 
وو اك ca gpm‏ = و(أى - أى) [قانون أوكون] 


وإذا ما طبقنا قانون «أوكون» على منحنى فيليبس أي إذا ما حاولنا شرح مفهوم قانون 
أوكون على منحنى فيليبس Sa)‏ فيلييس الأولية) خضلا عل المعادلة التالية : 


host oo‏ د اع - من ج 


ومن المفروض أن تكون تلك العلاقة (بين قانون أوكون ومنحنى فيليبس) قد 
نوقشت من قبل «فريدمان» وهو الذي أوجدها (اشتقها). ومن تلك العلاقة توصل 
Ba‏ إلى شح Arm 2) pe-‏ يبوب من جلا vun ru‏ وكذلك توصل 


E 7 er 





Philips, “Relation,” pp. 283-99; Rothschild, “Discussion.” (\ 1) 

. لقد أراد فيلبس تحديد العلاقة بين معدل البطالة ونسبة التغيير في الأجور الاسمية (النقدية)‎ AY) 
على أن تلك العلاقة غير خطية (منحنية) منذ عام 1851 إلى ۷٩۱۹م في بريطانيا.‎ ast وقد‎ 
ت التي ترتفع فيها معدلات البطالة تكون نسب‎ il أما ما تعنيه تلك العلاقة فهي : الس‎ 
سيدا ومنخفضة والعكس صحيح في فترات الرخاء. انظر‎ ade ul التغيير في الس‎ 
Shapiro, Analysis, pp. 428-33. + VA-VA ص ص‎ 1 calella he! ' حول الموضوع أيضا‎ 


q‏ مستويات الأجور والاستخداء 


إن كل تلك النتائج التي أمكن التوصل إليها من خلال العلاقة بين قانون أوكون 

ومنحنى فيليبس البدائى هو تحديد مدى التباين (الميل) فى معدلات البطالة عن 
معدلاتها الطبيعية 59 natural‏ . وذلك إذا ما تأخرت مرحلة البطالة دورة إنتاجية 
(مرحلة إنتاجية) واحدة وهي (ب_, - ب ر ). والشكل رقم )4( يوضح U‏ العلاقة 
بين قانون أوكون ومنحنى فيليبس أو ما يعرف بمنحنى أوكون - فيليبس . ففى هذا 
الرسم يعني الرمز (فن) منحنى أوكون ‏ فيليبس . عند تحليلنا للمنحنى المذكور (فن) 
نستنتج منه ما يلي : يكون (فن) كبيرا كلما كان معامل (و - ن) كبيرا. ولو افترضنا أن 
الطلب الفائض (الزائد) في الفترة (1 - (T‏ كان صفراء وأن معدل البطالة في تلك الفترة 
كان ب ی _ , = u‏ فإن ميل معدل التضخم يتناسب (يتعادل) مع معدل الميل للنمو 
الحقيقي ويسر المنحنى المذكر (يزحف) AEL‏ (فن,). وأن (فن,) يوضح لنا حالة 
العرض الفائض وهو: 

n-o)‏ - ب ر > صفر) 
وأن (فن) عند الطلب الفائض والمحدد يكون : 

(ب ی _ ؛ - بال < صمر) 


قدا y‏ 4 [ ت ۔-تم] 





C it-t) 








(U الشكل‎ 


العلاقة بين قانون أوكون ومنحنى فيليبس 


مستويات الأجور والاستخداء 5١‏ 


أما حالة التعادل فيمكننا معرفتها في الأمد الطويل من المعادلتين التاليتين : 


ا ع لذن cl)‏ 
پچ 2ے م ٠‏ ان (ب) 


وتوضح لنا هاتان المعادلتان أن الاقتصاد الحقيقى قد نا مع معدل النمو المتوقع «(N‏ 
وأن معدل البطالة قل بلغ مستواه الطبيعى (L1)‏ كا أن الفرضيتين و5 =( 
تتضمنان ممهوما (معنى) ذا دلالة أبعد وهو أن : ا کے 


ومن التوازن الأخير نستطيع أن ندرك كذلك أن التوازن لمعدل البطالة في الأمد 
الطويل يبلغ مستوأه الطبيعي ويبقى ثابتا constant‏ على حين تكون العوامل الأخرى 





أما التوازن في الأمد القصير فإنه يتم التوصل إليه من خلال المعادلة (الفرضية) 
(أ)» حيث إن (أى - أى) تدل على أن معدل البطالة لم يتغير تغيرا كبيرا وأن منحنى 


(فن) قد انتهى وقعه (أثره) أو بالأحرى قلت أهميته . 
أما المعادلة (ب) وهى : 
“ی ` 


se) 


فلم يتطلب منها في الشكل السابق أكثر من أن تعبر عن أنه في الأمد القصير يكون : 


qY‏ مستویات الأجور والاستمخدام 


< 
( ١ 


Bia 


وبعد هذا العرض الموجز لقانون أوكون. وعلاقته بمنحنى فيليبس» وعلاقة 
الاثنين بمسألة البطالة والنمو الاقتصادى ب نعود ثانية إلى صلب موضوعنا 
الذي لحن بصدد الكلام عنه وهو استراتيحية ية النمو وعلاقتها بمعدلاات الاستخدام 
والشكوك المثارة حول تلك العلاقة . 


العامل الثاني 
وعامل الشك الثاني يتعلق بالإجابة على السؤال التالي : ماذا تنفع أهداف النمو 


لقد ظهرت عدة نظريات عن النمو بعد العقد الثالث من هذا القرن الميلادي, 
لم نكن نعرف عنها إلا القليل» ومع ذلك ظل العام متعجبا ومنبهرا من معجزات النمو 
الاقتصادي التى حصلت سابقا وقبل معرفتنا مها معرفة جيدة. وهنا يمكننا القول إنه 
من المستطاع إيجاد فرص عمل جديدة دون أن يكون هنا إسراع في معدلات النمو. 
وبتعبير اخحر مجرد يمكننا القول al‏ بإمكان شخص ما (مستثمر ما) أن يستثمر رأس 
مال (ينجز عملياته الإنتاجية) بمعامل مرتفع لرأس ‚U‏ 


والآن نعود لشرح العلاقة السببية بين كل من التقلبات الاقتصادية والاستخدام 
والإإنتاجية بواسطة استقرائنا لفرضية أوكون ‏ فيليبس . نقول بمساعدة منحنى فيليبس 
وقانون أوكون وفرضية الأجر المنحسر 286-138" يمكننا التوصل إلى الكيفية التى تتطور 
في نطاقها التقلبات الاقتصادية وكذلك التعرف على ردود الفعل الحاصلة في كل من 
الاستخدام والا نتاجية عند التقلب في اقتصاد متطور. وهنا نتساءل : إلى أي مدى 
تستطيع العوامل النظرية أن تلعب دورها حتى تصور لنا - وبالتأكيد - وجهة نظر 
نظريات التقلبات الاقتصادية؟ وللرد على هذا السؤال : نستعين بمنحنى فيلييس حيث 
يعتبر نقطة الأساس. والمنطلق الصحيح لشرح التصور النظري المذكور. 


مستويات الأجور والاستخدام qy‏ 


ولإنتاجية» يمكنها أن تكون عناصر نظرية معينة لشرح التقلبات من أجل التوصل إلى 
فرضيات الأجور الى تتناسب والواقع الذى يعيشه الاقتصاد IM, La A. E‏ 


وإذا ما تصورنا نموذجا للتقلب الاقتصادي ab‏ سيكون على الصورة التالية : 
انحسار ثم أزمة ثم ارتفاع ثم رخاء ثم أزمة. أما الدافع الذي أدى إلى ظهور التقلبات 
في الاقتصاد فهو التدهور أو الانحسار في الطلب الخارجي على السلع والخدمات المنتجة 
محليا. ويبدأ الانحسار في الطلب الخارجي أساسا في قطاع السلع الرأسالية الإنتاجية 
investment goods sector‏ » ويؤدي هذا التراجع بدوره إلى انخفاض عام في إحمالي 
النشاطات الإنتاجية (العمليات الإنتاجية) الأخرى . 


أما موقف المنتجين تجاه تراجع الطلب فهو يتمثل في تقليص إنتاجهم بطريقة غير 
مباشرة (عدم تقليص الإنتاج فورا)» وذلك لوجود فرص تدعوهم إلى الاطمئنان 
والتماؤل النسبي . الك سف سرون kai EB‏ تكاد تكون محددة. وتتناسب تلك الفترة 
الزمنية مع فترة الإجراءات الفنية المستخدمة في عملياتهم الإنتاجية» والتي من شأنها 


خلق دوع من الانسجام Ns‏ الإنتاج A)‏ وإجراءات التعهد (التعاقد) مع المستورذين À‏ 


بعد ذلك تبدأ فترة التراجع في الطلب الخارجي » والتي تؤدي بدورها إلى مرحلة 
التراجع في الإنتاج production-lag‏ . وكمثال على التراجع المذكور ما حدث بي الفترة 
من عام ۳٥۱۹م‏ حتى عام 57م والدي أكده أوكون فى قانونه المذكور حول تراجع 
الطلب الخارجي على السلع والخدمات الأمريكية. وكان من نتائج ذلك التراجع في 
الطلب أن انحسر الإنتاج بصورة ile‏ وبالتالي تراجعت معدلات ٠‏ الاستشخداء bl‏ 
دون مرحلة الاستخدام النسبي . كل ذلك يعني في نتائجه تراجع إنتاجية العمل OD,‏ 
أما ما تضمنته تجربة أوكون فهم العمال المستخدمون وليس عدد الساعات التي 
اشتغلوها. 


Abel et al., Konjunktur, p. 21 ff.; Frisch, Theorie, pp. 23 ff, 88, 136 ff. (YY) 
Abel et al., Konjunktur, p. 22., Frisch, Theorie, p.87ff. )١5( 


qt‏ مستويات الأجور والاستخدام 


الاقتصادية قد أدى إلى النتائج التالية : 


١‏ بقل الم العام للاقتصاد. ونتيجة لتغير حاجات المجتمع ككل . فقد 
تغير إجمالي هيكل الاستخدام. الأمر الذي أدى إلى أن يستفيد قطاع الخدمات من 
نتائج التغير المذكور. وبصورة خاصة استفادت الخدمات العامة » وبالتأكيد والخالة هذه 
4 ييحن موظفو الخدمات العامة ومستعخدموها ٤‏ الاقتصاد (الدولة) من صغار الست 
والأطفال . 


ds- ۴‏ القطاع الصناعى وبسبب التقنية الفنية التي تمثلت بشكل ارتفاع ملحوظ 
في درجة الآلية (الميكانية) أو بالأحرى ارتفاع معامل رأس الال الثابت». تحرك 
الاستخدام على حساب عدد المستخدمين. وعلى العكس بالنسبة للعال فقد توقفت 
شروط تطور الطلب عليهم . 


۳ - وبسبب SUN‏ الممنوحة في فترة (مرحلة) الاستخدام الكامل التي 
انسجمت مع قواعد السياسة الاقتصادية المطبقة من قبل الدولة فى الاقتصاد «المتطور) 
يكون من الصعب وفي الأمد الطويل أن ينتظر الاقتصاد المذكور أية eioi‏ وهنا فإن 
المنتجين في مثل هذه الظروف سوف يحتفظون فقط بالعمال المهرة والمدربين جيدا فى حين 
نجدهم يسرحون العمال الآخرين تدريجيا. N‏ 


٤‏ - إن المنتجين أو بالأحرى الفروع الإنتاجية الي تستخدم درجات مرتفعة من 
الآلية في الإنتاج (درجة عالية من الفنية) من شأنها جعل عمليات الإنتاج ذات أثر ثابت 
على معدل الاستخدام ; إن التراجع ٤‏ العمليات الإنتاجية يؤدى بالضرورة إلى تقليص 
يها . 


. اهامش‎ ihla المهر. دراسة . ص ص 586-585 > مع‎ )١5( 


مستويات الأجور والااستخدام 4o‏ 


Zu‏ من كل ذلك أن عدد المستخدمين في العمليات الإنتاجية يمكن 
التعرف عليه أو تصوره عن طريق سرعة النمو وشدته في الاقتصاد أو في الفرع 
N‏ 


القطاع الصناعي ولفرع صناعي معن قد خصع للمراقبة والبحث والتجربة؟ 8 
بالأحرى : هل شدة العمل أصغر من شدة رأس المال؟ وهل هناك فروع صناعية قل 
استخدمت الآلية (الفنية) العالية الشدة في العمليات الإنتاجية؟(') 


إن مشكلة العجز (القصور) في التكييف والانسجام بين الإنتاج والااستخدام 
تعني أن الإنتاجية قد تحددت على أساس النسبة والحصة بين الحهد الإنتاجي produc-‏ 
tion achievement‏ وعدد المستخدمين . وكل| كان التقلب في الإنتاجية صغيرا كانت فترة 
أو مرحلة التراجع (القصور) في الانسجام أقصر بين الإنتاج والاستخدام OV,‏ 


Er‏ مرحلة الكسادءع Je‏ المنتج حاهدا خلق وع من الانسجام بن مستوی 
التكاليف (كالأجور والرواتب) وتطور شدة الإنتاجية . إن هذه المحاولة يمكن أن تتم 
ولكن بشكل جزئي » حيث إن تعريفة الأجور والرواتب قد انخفضت. وبسبب 
التراجع في ردود الفعل التي تبديها النقابات All‏ وللمحافظة على الوضع 
(15) لقد أجريت دراسات على الخصائص الاقتصادية والفنية لمصانع كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم 
في اطند فتبين أنه كثيرا ما يفترض أن هناك علاقة موجبة بين حجم المصنع وحداثة التقنية الفنية 
المستخدمة فيه. وهذا zu‏ أن المصانع الكبيرة تستخدم تقنيات ذات كثافة رأسمالية del‏ من 
التي تستخدم في المصانع iagt‏ والسشرة ee.‏ الک و حك 
إن معامل رأس المال في المصانع المتوسطة والصغيرة أعلى منه في المصانع الكبيرة. وهذا يعني 
أن المصانع الصغيرة والمتوسطة تتطلب نسبيا استثمار كميات من رأس IU‏ أكبر مما تتطلبه 
المصانع الكبيرة IS Am ul TEY‏ المصانع المتوسطة الصغيرة تكلف عمومًا أجورًا 
عل ما تكلفه المصانع الكبيرة عند إنتاج وحدة واحدة من سلعة معينة . وبالتالي op‏ المصانع 
المتوسطة والصغيرة تستخدم BLS‏ رأسالية أعلى ما هي عليه في المصانع الكبيرة (وهذا عكس 
لمتوقع) . انظر حول الموضوع : المهر. «الاقتصاد الصناعي . » 
Bombach, “Löhne,” p. 273 ff. (\V)‏ 


الاقتصادي من ya‏ يلزم المنتج بالبقاء على تلك المستويات من الأجور والرواتب . 
إلا أن المنتج في الوقت نفسه يحاول إلغاء ساعات العمل الإضافية. ويحاول أيضا 
تخفيض الزيادة في الجهود المبذولة . وهذا يدل على أن حجم الأجور والرواتب المنخفضة 
المستويات يجعل تطور الإنتاجية لدى العمال وبمرور الزمن سلبية» الأمر الذي يؤدى 
إلى تراجع الأجور OM wage-lag‏ ونتساءل تجاه هذه التطورات : هل شدة العمل في 
الفروع الإنتاجية تميل لأن تجعل حجم التراجع (الانحسار) صغيرا؟ 


إن من المعروف والمتوقع حدوثه في مرحلة الكساد أن التكاليف للوحدة الواحدة 
المحافظة Leu‏ على مستويات الأجور. وإلى حد ما أيضا اللاحتفاظ دعص Il‏ المهرة 
والمدربين جيدا. وفي مثل هذه ob cilli‏ الانسجام بين مستويات التكاليف من 
خلال تقصير فترة العمل وتسر يح za Jae IS‏ نجه (أى الانسجام). كا أنه 
يحاول أن يتصرف بعقلانية من أجل زيادة فعالية وسائل الإنتاج الأخرى التي هي داخل 
مؤسسته . وما لا شك فيه أن التقلب في شدة الإنتاجية من شأنه أن يخلق تقلبا تماثلا في 


Y‏ إيجاد فرص عمل جديدة من خلال تنشيط الطلب 

إن أية محاولة يبذها المختصون في شؤون العمل من أجل إيجاد فرص عمل 
جديدة تعني بمفهومها المجرد زيادة حجم الاستخدام (تخفيض معدلات UI‏ 
وزيادة مستوى الإنتاج في الاقتصاد ككل بصورة عامة . إن أول دراسة أجريت لمصلحة 
الاستخدام الكامل كانت عن طريق دراسة العرض والطلب على عنصر الإنتاج 
(العمل). وتحديد مستوى الأجر والبطالة . وكان الدافع لتلك الدراسة هو التعرف على 
مشكلات العمل zZ‏ خلقتها أزمة الكساد الاقتصادي الذي ضربت أعاصيره العالم في 
AR |‏ من هذا القرن الميلادى . 





Noll, “Lohn-Lag,” pp. 1-3ff. (VA) 


مستويات الأجور والااستخدام a y‏ 


(1% involuntary unemployment الفقسر يه‎ 


أما مستوى الإنتاح. فإن أمر تحديده عند الاقتصاديين التقليديين يتوقف على 
حجم المتوافر من وسائل الإنتاج الحقيقية طبيعية كانت أو بشرية بشرط أن يكون حجم 
الإنتاج متناسبا مع مستوى الاستخدام الكامل. ولقد أكدت النظرية التقليدية على 
وجود انحراف عن مستوى الاستخدام الكامل حتى وإن كان الانحراف المذكور 
عاديا. أما كينز (النظرية العامة) فإن الاستخدام عنده يعتمد على الطلب الفعال. 


ولكي نستطيع معرفة السبب الذي من أجله يصبح الدخل ثم الاستخدام تارة 
مرتفعي النسبة وأخرى منخفضى النسبة » فلا بد من التعرف على الاستهلاك والاستثار 
ا لخاص» وعلى الإنفاق الحكومي (تدخل الدولة في (ZEY‏ أي الإنفاق الاستهلاكي 
الرأسمالي . 


ولكينز استراتيجية خاصة في التنمية سبق أن نوقشت على المدى الواسع من قبل 
هيئات اقتصادية دولية ومحليةء وبالتحديد كان من أبرزها النقاش الحاد الذي دار في 
المجلس الاقتصادی الأوروبي 2 © 8 © حول الاستراتيجية المذكورة.» وخاصة فيا 
يتعلق بمسألة تدخل الدولة في النشاطظات الاقتصادية (الانفاق الاستهلاكي 
والرأسمالي العام) . 








)14( لا يوجد في الاقتصاد ما يعرف بالاستخدام الكامل المطلق. وهذا يعني أنه لابد وأن توجد 
بطالة وبنسب معيئة» والتى تعرف بالبطالة الاحتكاكية friction unemployment‏ . إن هذا 
النوع من البطالة ينشأ عندما يبقى بعض الأفراد القادرين على العمل بدون عمل . وقد يعمل 
أولئك على تغيير أعمالهم أو وظائفهم. أي تعطيلهم بصورة مؤقتة ولأسباب عدة قد تكون 
موسمية» أو بسبب قلة المواد الأولية . . . الخ . يتحقق الاستخدام الكامل في الاقتصاد عند 
عدم وجود بطالة قسر ية وعنذما يبط معدل البظالة الاحتكاكية إلى أدنى معدل ممكن . آنظر 
حول الموضوع : 16 Maüdle “Frage,” pp-16-17 ff.; Hunt and Sherman, Okonomie, p.‏ 


وفيها as‏ تدخل الدولة lias)‏ ما سنناقشه في المواضيع القادمة) في النشاطات 
الاقتصادية. فإما أن يكون بصورة مباشرة كخالقة للطلب أو منشطة للطلب على 
الاستخدام باعتباره دالة للدخل أو تتدخل عن طريق غير مباشر كمساعداتها للقطاع 
الخاص عن طريق السياسة المالية في تنمية وتطوير الطلب على الاستخدام (العمل) 
وعوامل الإنتاج الأخرى (o,‏ 


وحول مسألة تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية هناك عدة اعتراضات le‏ 
يمكننا حصرها على النحو JLi‏ : 


١‏ - إذا ما ازداد أثر تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية فإنها (أي الدولة) 
bi...‏ من حساباتها القطاع الخاص شاا تطوره . وإدا ما حدث ذلك وبشكل 
واسع تكون الدولة قد حرجت تماما بتصرفاتها تلك عن قواعد اقتصاد السوق (الاقتصاد 
ا حر) . 


Y‏ - وإذا تزايدت معدلات الإشباع للقطاع الخاص» فإن فرص الاختيار للقطاع 


۳ - إن الإسراع في عمليات النمو الاقتصادي سيؤدي لا محالة إلى الإسراع لبلوغ 
حلة التضخم SU‏ باعتبار أن النمو (التنمية الاقتصادية) هو الطريق المؤدي تماما إلى 


التضحم . 


فد يظهر عرضنا هذا حول تدخل الدولة للقارىء بأننا قد بالغنا في أثر تدخل 
الدولة وبالتالي نكون قد عرضنا أفكارا تشاؤمية حول التدخل المذكور وحول التطور 
الاقتصادي لأى اقتصاد مستقبلا . ولكننا في الوقت نفسه لسنا من أنصار فكرة التشاؤم . 
ولذا بات من الضروري الرد على تلك الافتراضات التى هيأت بأسباها تدخل الدولة. 
فنقول إن ما دفع بنا إلى ذكر الاعتراضات حول تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية 


Bombach, “Lohne”; Musgrave et al., “Finanzen,” pp. 9-12. ( Ye. ) 


هو اعتقادنا بأنه من الأفضل القول بأن سوء توزيع الدخول في الاقتصاد. واستهلاك 
أكثر المعدات الرأسالية الإنتاجية بسبب طول فترة استخدامها في العمل» مع ظهور 
إمكانات كبيرة أوجدتها عمليات الإبداع والتطور الفني وإمكانات مصادر الطاقة 
الجديدة وإمكانات الإحلال للمواد الأولية بالمواد التركيبية الأولية كبديل للمواد 
الطبيعية » وبسبب ديمقراطية الإنتاج» والمهارة الفنية» وحسن الإدارة والتنظيم - كل 
هذه الأشياء دفعتنا - إلى التفكير بإمكانات الاستثار وبمسألة الاختيار الأفضل لطرق 
الإنتاج ومسألة التفضيل بين قطاع خاص واخر قطاع (YV, ale‏ 


ومع كل ذلك فإن المسألة لا تنحصر إطلاقا في إمكانات الاستثار في أي من 
القطاعين المذكورين (الخاص والعام)» بل في مسألة الزيادة السكانية التي حصلت في 
الآونة الأخيرة وفي الدول الصناعية إبان فترة أو مرحلة رخائهاء واستوجبت فترة الرخاء 
ضروزة الشكير والتحليل المتطقى اجرد الذى التزمتا به«وسرنا بأتجاهه , ودا فليس 
لفكرة التشاؤم أي مكانة في تفكيرنا هذا . OD‏ 


(خاصة في الاقتصاد ا فإئنا at‏ عما إذا کان هنال نمو اقتصادی اکر اک 





(TV)‏ انظر حول الموضوع : المهر. «مذكرات.» ص ص ۲۹-۲۷ ؛ وبخصوص ديمقراطية الإنتاج 
طبق المنتجون سياسة معينة في محال الإنتاج والنوعية والجودة فمن ناحية الإنتاج عملوا على 
زيادة حجمه (كميته) فأثر على التكاليف للوحدة الواحدة فجعلها بمستوى منخفض كثيرا عم 
‚Wels ale als‏ أما النوعية (الجودة) فلقد استخدموا وسائل وعوامل إنتاج من شأنها جعل 
النوعية أقل جودة وأقصر عمرا عند استعمإلها (السلعة) عما كانت عليه . odpa‏ السياسة أصبح 
عرق السلع كبيرا وأسعارها فاس تستطيع أغلب طبقات المجتمع الحصول عليهاء بعد 
أن كانت مقتصرة على طبقة الأغنياء تباع إليهم بأسعار مرتفعة وكأنها سلعة كالية » وتستعمل 
فترة أطول. كالسيارات والمكائن والآلات والأدوات الكهر بائية . 

(۲۲) إن إحمالي حجم السكان في العالم النامي قد بلغ NT‏ على حين كان في الدول المتقدمة 
٤4‏ . أما إجمالي الناتج القومي في الدول النامية فيشكل هر7١/‏ وفي الدول المتقدمة 
AV, ©‏ ؛ بيترسون.ء ماذا يجري . 


j.‏ مستويات الأجور والاستخدام 


نقول إن الرخاء الاقتصادى ومسألة استمراره وتطور نسقه بالارتفاع أو المحافظة 
على مستواه السائد لفترة غير محددة هو بحد ذاته مشكلة . فالاستمرارية مرهونة بحجم 
المشاريع وإمكانات إداراتها فنيا واقتصاديا وبإمكانات السوق الخارجية وقدرتها على 
استيعاب الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وبمسألة المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية 


ال 


كا أن الرخاء الذي أصاب الدول المتقدمة صناعيا كان من أهم أسبابه سياسات 
التصدير > وتطويرها من ناحية الإنتاج وأساليب البيع » وعلاقتها بسياسات أسعار 
الصرف على النطاق الدولي . 


إلا أن عامل التصدير هذا قد خلق ف الوقت نفسه مشكلة هى بحد ذاتها ليست 
جديدة إذا ما رجعنا إلى تاريخ التطور الاقتصادي. تلك المشكلة الأزلية التى كانت 
كالظل الذي رافق سياسات وإجراءات التصدير هي موضوع (الربح / الأجور) وذلك : 


N a \‏ هذه المشكلة تظهر وكأنها تدور في „AS ‚aa ails‏ أدت ونودي dil ME‏ 
الطريق المؤدية إلى التضخم. as‏ حاولت الدول الصناعية بدورها حصر عواملها 
(عوامل توسع التضخم) بتطييق سياسات تقييذ مالية واقتصادية . 


وتكمن المشكلة أيضا لدى كل الدول الصناعية في كون التفاوض من أجل رسم 
سياسات أجور مستقبلية يفترض فيها بادىء ذي بدء القبول بمبدأ أو فكرة التضخم. 
طالما أن الطبقة العمالية (وهذا مجرد رأي) لم يصبها أي ضرر مباشر من عمليات التوزيع 
للأرباح التى يحققها المنتجون. 


۲ - إن الإسراع في بلوغ مرحلة التضخم ‏ كا قلنا ‏ يتعلق بحجم الاستثمارات 
المستقبلية £ المد الطويل › ud‏ إن هله الاسغارات zus‏ إلى معامل راس مال 
مرتفع » lias‏ يعني أن نسبة صغيرة من النموعند استثار محدد تؤدي إلى ارتفاع معدلات 


وهذا ما كان مللاحظا ظا ولراحل عدة في ل الول الصناعية m Ar‏ 





حجم |[ 
وبالمناسبة نعرض للقارىء الكريم جدولا يوضح الكيفية التي يتطور 
الاقتصاد وخاصة الاقتصاد المتطور من : مرحلة الانحسار - الأزمة — النمو — 
الرخخاء س الانحسار. 


5 Lu YI مرحلة‎ 


١‏ تبدأ هذه المرحلة ابتداء من الوقت أو الفترة التى يتراجع فيها الطلب على 


تكون تحت المستوى أو المعدل الطبيعي (الاعتيادي). وهذا يعنى ظهور أثر قانون 
أوكون . 


r‏ - تراجع ملحوظ t‏ إنتاجية عنصر الإنتاج (العمل) E‏ كافة القطاعات 


l 


é‏ بدء الصراع واستمراريته بين العمال والمنتجين من أجل البقاء في العمل ؛ 


تزايد مستويات تعريفات الأجور والرواتب؛ وحصول نوع من الانسجام بين كليها 





YN المهرء «أزمة.» ص‎ (YY) 


9 ۱ مستويات الأجور والااستخدام 


\ 


© زيادة نفقات الأجر لكل ala‏ واحدة منتحة . 


/ 
åa; YI 


المتوقع حصوفا مستقبلا ؛ تدهور إمكانات الاستثار الخاص لدى المنتجين بسبب ضغط 
التكاليف (كلفة عنصر الإنتاج العمل) وإعادة الدفع للفوائد والأقساط المترتبة على 
رؤوس الأموال الى سبق واستثمرت . 


. -ازدياد نسب عدد العمال العاطلين عن العمل‎ Y 


l 


“ - تخفيض مستويات التكاليف عن طريق العقلانية والترشيد في الإدارة 
والتنظيم والنفقات الأخرى التي من الممكن الاستغناء عنها بسبب تدهور الأوضاع 
الاقتصادية والمالية . 


/ 


5 - ظهور أثر حق تسريح العمال عن العمل وزيادة عدد العمال المسرحين عن 


مستويات الأجور والاستمخدام ١١‏ 
تحسن الأوضاع (مرحلة Gal‏ 
\ تحسن وضع الطلب بسبب تطور الطلب الداخلي والخارجي على السلع 
والخدمات من خلال التطور الاقتصادي (التحسن) الحديد إيجابيا. 
Y‏ ازدياد معدلات الطلب على السلع الرأسالية (تطور قطاع السلع الرأسمالية) 


سبب زيادة نسب العقود الجديدة التى أبرمت من أجل استثارات جديدة» وإنتاج 
جديا . 


l 


Eu‏ ارتماع معدلات | | la‏ على العما i‏ = فصر الفترة الإنتاجية وزيادة 
الاستخدام . ظهور أثر عكسى لقانون أوكون. 


. ارتفاع في انتاجية العمل وبشدة أقوى من السابق‎ - ٤ 


l 


انتهاء مرحلة الأزمة وعدم الثقة بأ يعرف بانحسار الأجر wage lag‏ 





٠+‏ مستويات الأجور والاستخدام 


1 انخفاض كلفة الوحدة الواحدة المنتجة . 


ب 


- ارتفاع شديد وملحوظ في معدلات الأرباح > وتراجع في مسألة الاستفادة من 


/ 


A‏ تیاده > N sS‏ امتصاص al‏ العاملة العاطلة u‏ التقدم 
الفني وظهور مخترعات جديدة وإدارة وتنظيم جديدين . 


4 إن الاطمئنان إلى الطلب وكفايته مستقبلا لا يتحقق إلا بزيادة معدلاات 


l 


Na‏ بت هنوع A‏ الأجر wage effect‏ والتعريفة المحددة للأجور. وبدء مرحلة 
الرخاء. 


boom الرخاء‎ 


. تصاعد حدة الرخاء (زيادة معدلات الاستخدام الكامل)‎ - ١ 


مستويات الأجور والااستخدام ه١١‏ 


۲ كفاءة إنتاجية عالية واستخدام الآلة بأكثر من lb‏ 
۳ - انخفاض تدريجى في إنتاجية العمل . 


l 


5 - و يسبب نمو الانتاجية وازدياد معدلاات الأرباح المتحققة استغنى ع)| يعرف 
بالصراع من أجل توزيع الدخول بين المنتجين والعمال (مرحلة استرخاء) وأخيرا 
انخفاض مستويات الأجور الحقيقية . 


| 


O‏ الاستفادة من مرحلة ارتفاع مستويات الأسعار والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع 
أسعار السلع المنتجة (السلع الرأسالية) . 


\ 
٦‏ - ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية . 
l‏ 


۷ ۔ الاقتراب التدريجى للاقتصاد من مرحلة الأزمة والانحسار الاقتصادي . 
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ثانيا: الدولة وأثر تدخلها فى النشاطات الاقتصادية 


إن تدخل الدولة في أوقات الأزمات الاقتصادية وأثر ذلك التدخل على تقليص 
حجم البطالة كثيرا ما يتم عن طريق سياسة التوسع في الاستثهارات (سياسة نقدية أو 
مالية أو (LAAS‏ وذلك بغية إيجاد أماكن عمل جديدة (خلق فرص عمل جديدة وخاصة 
في القطاع العام (الحكومي)). ولكن مثل هذه السياسة لا يمكنها التجرد من الخطأ 
عمل جديدة في أوقات الكساد والبطالة. op‏ ذلك التدخل ربا يستمر بعد تجاوز 
الاقتصاد مرحلة الكساد (الأزمة) . 


وغل سبيل ألقالء فإن الساعذات الى تقدمها النولة Ad‏ القطاعات 
الاقتصادية وقت الأزمات كثيرا ما يستمر vr‏ حتى بعد تجاوز الاقتصاد تلك 
المرحلة. وإلى الحد الذي تصبح فيه تلك السياسة «كقاعدة ثابتة.» في الوقت الذى 
تبدأ فيه تلك المؤسسات (المساعدة) بتحقيق أرباح جيدة المستوى . وأحسن مثال على 
ذلك هو مساعدات الدولة للقطاع الزراعي ‚ob‏ بالإأضافة إلى المعونات التي تدفع 
لتجار المواد الغذائية الضر ورية (التموينية) . 


ومن المعروف أن غالبية القطاعات الاتنصادية التى تعتمد على التصدير إلى 
الخارج هي الأخرى تحصل على المساعدات الحكومية (بكل أنواعها le‏ فيها الدعم 
السياسى ad‏ علا بأن تلك القطاعات تنفق الكثير من أرباحها على البحث 
والتنقيب وتوسيع NT‏ الخاصة بها داخل القطر وخارجه» مع البحث عن أسواق 
جديدة. وتطوير الأسواق القديمة في السوق الدولية لصالح منتجاتها. كل تلك 
المحاولات تؤدي في أغلب الأحيان إلى خلق جو تنافسى في الأسواق الدولية » وهويؤدي 
شيو أل عبر تلك ehe‏ راناي ` 


وكثيرا ما حصل تعقيدات كبيرة في سير العمليات الإنتاجية (الاقتصادية) 
وإنجازها في الاقتصاد عندما تتدخل الدولة بحجة القضاء على البطالة أو الكساد أو 
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ا لحد من تفاقمههما. والسبب في ذلك هو أن المساعدات التى تقدمها الدولة لا بد أن 
تكون وفق منهج وأسلوب معينين مسبقا من قبل الدولةء وهذا يعني التدخل ا لمباشر في 
تحديد حجم ومسار سياسة المؤسسات الاقتصادية التي حصلت - أو ستحصل - على 
تلك المساعدات. ومن أشكال التدخل وفرض السيطرة الحكومية هو تحديد تعريفات 
الأجور من طرف واحد وهو الدولة . 


إن عدم استقلالية القرار في تحديد تعريفات الأجور في اقتصاد ما هو حالة من 
حالات الثبات لتلك السياسات . وهنا يبدأ أثر النقابات وإمكانات تأثيرها على منتسبيها 
من العمال» وبالتالي قد يحصل وفي كثير من الأحيان عدم وجود إمكانات معينة لإيجاد 
فرص عمل جديلة . 


وعليه فإن أحسن وضع للنشاطات الاقتصادية في اقتصاد ما هو: عندما تتحقق 
في الاقتصاد المذكور معدلات نمو متناسبة بحيث تضمن بلوغ الاستخدام الكامل في 
كل تلك النشاطات الاقتصادية (الفروع الاقتصادية). ومن الأفضل عدم السماح 
بتجاوز تلك المرحلة (الدرجة) من معدلات الاستخدام الكامل. حيث إن ذلك 
سيخلق نوعا من الاضطرابات في السوق. وبالتالي عدم حصول التوازن الاقتصادي 
(هاوتري Haurtrey‏ ) كما أن سياسة ما يعرف ب«ما فوق الاستخدام) تقوض العلاقة 
بين الأسعار والأجور. OD‏ 


النقابات والدولة والبنك المركزي 


إذا ما رغب المرء في التعرف على نتائج السياسة الاقتصادية A‏ اعتمدت على 
الفرضيات النظرية في شرح مفاهيم السياسة الاقتصادية وأهدافهاء فعليه أن يضع 





(Y£)‏ قل يستطيع الماحث € العلاقة بان الاستخدام والتضخم عندما بر بط بس هله العا“قة ونس 
المرحلة التي يبلغ فيها الاقتصاد مرحلة فوق الاستخدام وبين اراء كينز في التراكم الاقتصادي . 
أو بالأحرى إيجاد علاقة بين عوامل التعجيل الاقتصادي بلوغ مرحلة الاستخدام الكامل . 
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نصب عينيه بعضا من المؤشرات التى تتعلق بنتائج تللق السيامة: Y‏ هميتها في التحليا 
العلمي للسياسة الاقتصادية» وذلك باعتبارها الدليل العلمي والمنطقي الذي يحكم 
على صحة تلك النتائج » وقربها من الحقيقة. وواقع الافتراضات النظرية. أما تلك 
المؤشرات فهى : 


الاقتصادية في الاقتصاد. وعلاقة أسعار الصرف وتقلباتها بالإنتاج الاجتماعي e‏ ومقدار 
التغيبر الذي حدث في معدلات الإنتاج أو as‏ فترة هددة . 


ب - تطور الأسعار القياسية للفترة نفسها وعلاقة ذلك التطور بمعدات التضخم 
التى حدثئت خلال تلك الفترة . 


ج - تطور الأجور الحقيقية وأثر ذلك التطور على ظاهرة التضخم . وكذلك 
بحث العلاقة القائمة بين العمل ورأس JU‏ وعلاقتهم| بتطور معدلات الأجور الحقيقية 
في الاقتصاد المذكور خلال فترة زمنية محددة. حيث gb‏ أنه كلما كان معدل الأجر 
الحقيقي مرتفعا كانت العلاقة بين رأس المال والعمل كبيرة (وطيدة) . ومن المعروف أن 
ارتفاع Na‏ الأجور الحقيقية يستوجب التمهيد لظهور البطالة . وذلك لحصول نوع 
من الانسجام (التوافق) الإيجابي بين شدة رأس JUN‏ (التقنية الفنية) والطلب AAH‏ 
الذي يفترض فيه أن يكون محددا (معطى ) . 


وإدا ما أرادت الدولة عوتب البطالة أو الخد منهاأ Su‏ بل من العمل عل زيادة 


معدلات الفائدة في مثل تلك الظروف يجب أن تكون ثابتة . 


وإذا ما عدنا إلى النظرية الاقتصادية نجدها تقودنا إلى النتيجة التالية : إن عنصر 
الإحلال بين العمل ورأس JUI‏ يؤدي دائما إلى جعل العلاقة بين الأجر AAH‏ 
والفائدة الحقيقية هى التى تحدد العلاقة بين رأس JUI‏ والعمل . 
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والملاحظ في الدول المتقدمة صناعيا أن مرحلة الانتعاش الاقتصادي كانت 
تستغرق حمس سنوات أي منذ عام 19159 - ۱۹۷۳م في حين اعتبرت مرحلة ما بعد 
عام ام وح عام ۵م مرحلة ركود افتصادى (دون الاستخدام). ©') 


إن نحليل تلك الظواهر التي فرضت وجودها على واقع اقتصاديات الدول المتقدمة 
صناعيا تقود إلى بحث العلاقة العضوية بين كل من المنتجين» ونقابات a‏ 
والدولة. حيث إن هذه الأطراف الثلاثة هي المسؤولة عن واقع مرحلة التوسع وما 
بعدهاء حتى تغيرت بأثرها السياسات والمظاهر الاجتاعية للسكان . 


واستطرادا مع تطور ظاهرة الركود الاقتصادي (الكساد) نتساءل: هل تؤديى 
زيادة الطلب في الأمد القصير إلى تجنب البطالة؟ وللاجابة على هذا Ist‏ والتوصل 
إلى نتائج منطقيةء علينا الاستعانة بنموذج كينز علا i ob‏ جابة على جلما السمؤال الست 
Ag‏ وذلك لوجود ردود فعل متعددة ومرتبطة بعضها مع بعضها |> الأمر الذي 


Les‏ رجوعنا للنظرية العامة لكينز نجده قد افترض فيها وبالتحديد d‏ الفصل 
الأول منها أن كلا من الأجور والأسعار ثابتة . SD‏ ما إن وصل في بحثه إلى الفصل 
التاسع عشر من كتابه المذكور حتى وجدناه قد استدرك فرضيته تلك وأصلح من 
مضمونها عندما ذكر أنه كان يرغب التعامل من البداية مع تلك المشكلة بأسلوب أكثر 
بساطة لينتهي به القول (الرأي) إلى التعقيد . 


إن هذا التحول في الرأي أوجبته الظروف والمنطق النظري للتوصل إلى نتائج 
ليس من السهل بلوغها بمجرد افتراضات تبدأ معقدة لتنتهي بتعقيد أكبر وأكثر 
غموضا. مما لا شك فيه أن كينز كان في غاية من الذكاء والفطنة بتصوره ذلك ولو أنه 
أوقع الكثيرين من القراء والكتاب في أخطاء نظرية جسيمة. وذلك لأنهم التزموا منذ 





Krella, “Beseitigung,” p. 313; Noll, “Kommunole,' pp. 611-12. (Yo) 
Dillard, Economics, p. 206. (Y) 
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البدء بمقولة كينز التي وردت في الفصل الأول من النظرية العامةء ولم يستمروا على 
التعرف العلمي والمنطقي لأفكار كينز التي أخذت تتضح افاقها في الفصول الأخيرة من 
نظريته المذكورة . ولذلك نجد الكثير منهم - وليس بعضهم ‏ قد تمسك بفكرة أو فرضية 
«ثبات الأجور rs‏ كان ذلك هو رأى كينز الأخير فى المسألة ومع هذا 
ولغرض التوصل إلى حل أو حلول مرضية فلا بد لنا من الاعتراف بميكانيكية (الية) 
الأجر والسعر. وعليه إذا افترضنا أن : 


؛)١ج( درجة النمو للأجر الاسمي هي‎ - ١ 

Y‏ درجة النمو للأجر الاسمي هي دالة مستقيمة لمعدل التضخم (ت.)؛ 

حرا لفو ur‏ فقي افي ازج )ا 

£ درجة النمو لإنتاجية العمل هي ET)‏ 

ه ‏ القوة النسبية للنقابات العمالية (ق,)؛ وأن هذه القوة ترتبط سلبا بمعدل 
البطالة (ب) ؛ 

5 - حجم القوة النسبية للنقابة (ق ن) هي كدالة (و)» وأن هذه الدالة تتوقف 
على معدل البطالة (ب) وعوامل أخرى كدرجة التنظيم النقابي؛ 

(Da معامل تلك الدالة‎ V 


ومن هذه الافتراضات يمكننا تحديد معدل النمو للأجر الاسمي أو بالأحرى «أثر 
مستوى الأجر» وليس تعريفة الأجر. وتكون المعادلة على النحو التالي : 


ج = ا ت + أوجن + ام جع أو قان )\( 
وأن 
قن = و(ب. . .) و ةو < صف أ > أ >0 ا 
6ت 


صفر > < = أم = أ, = N ١‏ 
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ولا كان معدل النمو للأجر النقدي أو بالأحرى (معدل التضخم) وهو (ت.) يمكن 
أن يكون دالة مستقيمة معدل النمو رج ى) : 


۸ - أي إن الدالة (ف) تشير إلى حجم الاستهلاكات (د) في الاقتصاد المذكور 
وي تلك المرحلة $ 


٩‏ - أما الضريبة غير المباشرة فهي (ص , ). حيث إن 


PN وأن معدل النمو هو (ج, /)؛ وهو يمثل العلاقة بين مستوى‎ - ٠ 


وإنتاجية العمل ؛ 


١‏ - وأن القوة النسبية للشركة (المنتج) هي (ب ر) وهي تتوقف على درجة 





مع العلم eb‏ قيست على أساس معدل الاستهلاكات الموضحة لأثر الطلب على 
السعر. ومن ذلك أيضا يمكننا أن ندرك أن معدل الاستهلاكات (د) يعتير دالة لمقياس 
EE‏ الاحتكار. 


وعلى سبيل المثال تكون المعادلة رقم (*) على النحو التالي : 


yır‏ مستويات الأجور والاستخدام 


£ الإنتاج الحقيقى اج 


الطاقة الإنتاجية ح* 
حيث إن (ج) تمثل الإنتاج الحقيقى للسلعة (س) وإن ("e‏ هى الطاقة الانتاجية . 


وإذا ما افترضنا أن معامل التوازن للسعر هو (ه,) فإن إمكانية تحديد مستوى 
السعر تتم عن طريق المعادلة التالية : 


N Arte Attersee 
: ومن المعادلة رقم (۳) نتوصل إلى التعادل التالي‎ 
س کے ا ت ۽ د‎ 


وإذا ما تغرت العالاقة السلوكة بين کن من الأجر والسعر. فإن اثارها ستظهر على 


أما معادلة الية الطلب فمن السهولة صياغتها وبالطريقة نفسها التي صاغ بها 
وكيني معادلة الطلب فى الأمد القصير وباستخدام Mäsläll‏ وتكون المعادلة 


بالصيغة التالية : 
((b+,b)‏ 
Es‏ اله )£( 

— 

Ez 

حيث إذ (ط ى تمشل الطلب AAH‏ و(ج) تمثل الإنتاج الحقيقي وإن (ط)) JE‏ 
الطلب الاسمى (النقدي) . أما المضاعف يتمثل ب( کے . ونعني بالطلب AALl‏ 
ذلك الطلب الذي يظهر eb‏ الدورة الإنتاجية الأولى ؛ وعلى سبيل المثال إذا 


Dillard, Economics, p. 206; Krelle, “Beseitigung,” p. 315. YV) 
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أمكن إنتاج كمية من سلعة معينة خلال تلك الدورة ولتكن ماكنة (جى) فكم يكون 


أما (ط,) فهى الطلب الاسمى والذي تقدر قيمته بالنقد ابتداء من أول بداية 
الدورة الإنتاجية وعلى سبيل المثال : إذا كان سعر الماكنة مائة ألف ريال عند الشراء . 
خلال تلك الدورة أو ال الانتاجية؟ des‏ أساس هله التقديرات› فإن الاستخدام 
(ل) في الأمد القصير يعتبر كنسبة للإنتاج الحقيقي » أي إن : 


ل > ن × ج ط 


حيث إن (ن) هي عامل النسبة أو التناسب للإنتاج الحقيقي (ج ط). وحتى تصبح 
(ن) منسجمة أو متناسبة مع كل من العمل والإنتاج فيجب أن تساوي فيمتها sh‏ 
إن : 
ن = ١‏ 
ولنعد الآن إلى النموذج أو بالأحرى المعادلتين رقمي (Y .١(‏ واللتين OWE‏ 


س حي »اج ء ج = ام / (۱ = 
1= )0-0 لاقي IV‏ 11/6 )®( 


حيث إن (س) ET JS‏ العام للأسعار Ila‏ (ي) الدالة التامة parame- | ihal‏ 
5 ]|والمتغيرات variables‏ وهی كل من (ق ر وب ). وإن (د) تمثل درجة الاحتكار 
als‏ وحدت £ المعادلتين )\ و). 


١1‏ مستويات الأجور والاستخدام 


KEN mp u. التوفيق‎ m وذلك من‎ Ad عل دالة‎ pe فإننا‎ (Y) 
na والمعادلة التالية توصح‎ . (J) والاستخدام‎ 





200 الطلب الحقيقى 010 الطلب النقدي 
ar NIK ee al ey!‏ يس تك انها 
وخ المضاعف Aig‏ ی * المضاعف ‏ “7 
ا ىق 
u?‏ ص 


حيث إن (ي) تمثل الدالة التامة أو الجامعة للمؤشرات الثابتة والمتغيرة ويلاحظ في 
المعادلة رقم (5) أن كلا من الطلب الحقيقي والطلب الاسمي (النقدي) هما موجبان 
في القيمة وأن المضاعف ( ل 1 الأسجي عو اماي اقيعة سن الفباسف GR N‏ 
إن jett, Pii alt ‚D/J)‏ ا ا (ل/ط,) المضاعف 
الاسمى ؛ b/J)‏ و) المضاعف الحقيقي ولتيجة ١‏ ية زيادة في الطلب, فإن المستوى 
العام Fr‏ سيرتفع › وذلك عندما يكون الطلب الاسمى (النقدي) „sl‏ من 
al‏ أي أن ط, > صفر. وكذلك عندما يكون المستوى العام للأسعار والمؤشرات 
ا لحقيقية T‏ إضافة في الانفاق صغيرة . N‏ 


(ur) 


واستنادا على المعادلتين ٤(‏ » 0( حيث كانت (م) وهى المعامل النسبي الذي يدل 
على أن الإنتاج الاجتماعي يساوي صفرا. وهذا يعني أن ارتفاع مستويات الأجور غير 
مرتبط بمعدل النمو للإنتاج الاجتماعي حيث يلاحظ أن (م = ١, ٥‏ أى م = ه,١).‏ 


Krelle, “Beseitigung,” .م‎ 315. (YA) 


مستويات الأجور والاستخدام ت ١‏ \ 





ستو لأس جار زس ) 
VA‏ 
r sP‏ 
هوا از = T‏ 1 
)= 
ب سے nE‏ 
عن = ١‏ 
C‏ 5 55 | | وذ به -e‏ 
Yrd‏ 
صمر مح ) 
و سا سآ 
En 3‏ ام ل | u‏ الاستخدام اكتام | 
11 1 
ut IN‏ ا ار Y‏ 


ملاحظة : إن العامل النسبي )م( nn factor‏ = الإنتاج الاجتماعي وإن منحنى السواء 
للمنفعة هو )ص( Sozial Indifferenz Kurve‏ و إن )0( $ الانجاه ur‏ الاجتماعي 


الشكل i‏ فا 
العلاقة بين الاستخدام والمستوى العام للأسعار 

وكلما كانت (e)‏ كبيرة كان أثر النمو في الإنتاج الاجتماعي الحقيقي كبيرا. ا أن 
ويحدث ذلك عندما يكون مستوى الأسعار والاستخدام الحقيقى قد أعدا طبقا للقاعدة 
المرسومة (المفروضة). حيث إن كليهم)| يساوي الواحد الصحيح lias.‏ مأ هو ملاحظ 
عند النقطة (س) في الشكل رقم ) ٠٠‏ ). فإذا ما ارتفعت معدلات الطلب» > فإن حجم 

الاستخدام سيزداد Lg N»‏ ذلك ob,‏ الاقتصاد سيتحرك بالا نجاهات التالية : 
To 5‏ ال m‏ )ا وذلك طبقًا للتغير الحاصل في حجم zayl‏ الاجتماعيى 
(العامل النسبى (e‏ حيث ضيتحرك هو الآخر بالا تجاه امیا ٤‏ الشكل رقم (* )2 
ط أن تكون المنفعة الاجتتاعية (ص) تساوي واحداء وكذلك عندما تكون ص = 
٠ ,. 6‏ وهذا التحرك يعن أنه عندما بشرر المخططون t‏ الاقتصاد ‏ وذلك من وجهة 
نظرهم الخاصة ‏ أن عدد السكان قد ازداد في تقديراتهم » blä Op‏ منحنيات المنفعة 
(منحنيات تفضيل السواء) تكون مستاوية في الأهمية . وإذا ما يتحقق ذلك فإن الدولة 


vr‏ مستويات الأجور والاستخدام 


ستهمل كل زيادة t þat‏ الطلب. أما متی يتم ذلك؟ فال حواس هو عندما يكون 
الإنتاج الاجتاعي قد بلغ الواحد الصحيح › أي إن م = ١‏ وم - ه,٠.‏ 

ويفهم من كل ذلك أن مستويات الأسعار قد أصبحت في حالة شديدة وسريعة 
من التأثير النسبي لآلية (ميكانيكية) كل من الأجور وارتفاع مستويات الاستخدام . 
فالا نجاهان cp)‏ رم) يشيران إلى تناقص معدلات المنفعة بالنسبة لإجمالي السكان في 
ذلك الاقتصاد. وما هو معروف, أن أي مجتمع سوف يتأثر بشدة عند ارتفاع مستويات 
الأسعار» الت تؤدي بدورها إلى انخفاض قيم موجوداته النقدية, أكثر مما يتأثر بالمنفعة 
الحاصلة من زيادة معدلات الاستخدام المقدرة (المتحققة). أما إذا انخفض الإنتاح 
الاجتماعي . على سبيل المثال» كأن يكون م = ه,٠‏ أوم = صفراء فإن العكس 
سيحدث في الاقتصاد. إن المجتمع ‏ أي مجتمع ‏ يفضل lo‏ الارتفاع البسيط في 
مستويات الأسعار حتى يمكنه الاستفادة من الزيادة gll‏ ستحصل في معدلات 
الاستخدام . | 


وإذا ما عدنا إلى الشكل رقم .)٠١(‏ فسنلاحظ أن اتجاهي السهمين (ر, » دى) 
يشيران إلى ارتفاع مستويات المنفعة من قبل المجتمع . وإذا ما نظرنا إلى هذه المشكلة 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية من وجهة نظر الدولة, فإن النظام الديمقراطى يتوقف دعمه 
وبقاؤه على وعى nl‏ فالدولة في مثل هذه الأنظمة ستعمل على زيادة حجم 
الطلب من أجل زيادة حجم الاستخدام في الأمد القصير, إلا أن هذه السياسة ستهمل 
إذا ما ارتفعت مستويات الأسعار بمعدلات ملحوظة . أما أولئك الذين هم على دست 
الحكم» فإنهم سيعملون جاهدين على زيادة حجم الطلب لزيادة حجم الاستخدام ؛ 
كل ذلك من أجل بقائهم في السلطة عند الانتخابات القادمة . "١‏ 


ونتساءل هناء في نطاق ومفهوم النموذج المذكور في الأمد القصير: ماذا سيحدث 
فى الاقتصاد إذا ما انخفضت معدلات الأجور؟ والحواب هو أن النقابات العمالية 
ستعمل بكل ما لديها من قوة على تأكيد المقولة التالية في العمل : إن ارتفاع مستويات 
الأجور هو العامل المساعد على زيادة حجم الاستخدام . أما وجهة نظر الدولة» فإنها 
ستؤكد على تطبيق السياسة المناقضة لوجهة نظر النقابة . 


PPE عير‎ sieh المهن‎ (YA) 
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وما لا شك فيهء أنه إذا ما كانت القوة النسبية التي تتمتع بها النقابات كبيرة. 
فإنها عند ذلك ستستطيع فرض تلك الزيادة في مستويات الأجور. وإذا ما حاولنا تصور 
ذلك رياضيا (منطقيا) › فإن هذه المحاولة ستتم عن طريق الاستفادة من المعادلتين e£)‏ 
ea‏ اللكين olis‏ إلى أن ارتفاع الأجور فى الأمد القصير لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع 
حجم الاستخدام» بل إن ما يحدث ‏ وبصورة عامة ‏ هو العكس . وتكون النتيجة 
صفرا» وذلك عندما تكون (م = صفرا)» أي عندما يكون الإنتاج ا لحقيقي يساوى 
dig‏ 


وهذا يعنى أن الطلب الخارجي (وليس الطلب الداخلي) هو العنصر المؤثر. وهنا 
أيضا يكون الحكم جد صعب حول أي جزء من الطلب يعد حقيقيا (zb)‏ وأي منه 
يعد اسميا (نقديا) وهو (ط,). Ob cades‏ المعادلتين (A »٤(‏ تشيران إلى أنه لا يدل 
الأجر المرتفع على استخدام حجم أكبر من العمالة» بل العكس هو الصحيح UI.‏ 


إن : 
۵ ل/ ۸۵ب =۸ ص/ ل ب < صفر 


ومن الانتقادات الموجهة إلى النموذج المذكور أن ليس كل من الأمان وأثر إعادة 
التوزيع ولا لأثر المساومة أية أهمية تذكر في هذا النموذج» ولم تؤخذ جميعها بعين الاعتبار 
عند تحليل الطلب والكيفية التي تطور بها أو سيتطور بموجبها. علا ob‏ لكل تلك 
التأثيرات أثر كبر وردود فعل عكسية على سير اتجاهات الطلب . أما الشىء المنطقى 
والمعقول فهو القول بأن سياسة الأجور (بصورة عامة) Y‏ تستطيع التأثير على حب 
الاستخدام وتحريكه بالاتجاه الذي تحدد مساره تلك السياسة (سياسة الأجور) . 


أما الجهة المتعلقة (بالقوة الشرائية). فإنها هي الأخرى غير منطقية» وتعتبر 
باطلة » حيث إن الشركات (المؤسسات الاقتصادية) كثيرا ما دفعت U)‏ أجورا عالية 
المستوى. إلا أن تلك الأجور لم تخلق قوة شرائية كبيرة وحقيقية ولو لمرة واحدة . N‏ 
)+( .316 .م Krelle, “Beseitigung,”‏ 
Ibid. (MV)‏ ؛ وانظر حول العلاقة بين هيكل الأجور وكل من الدولة والنقابة : Mieth, Beitrag, pp.‏ 
139-79 , 


\A‏ \ مستويات الأجور والا . ستحدام 


إن حجم الطلب الأكير sil‏ له sl‏ الكبير هو الذي باق فر الخارج . 
ولذلك. فإن ارتفاع مستويات الأجور بدرجة قوية (بشدة) سيعمل على تقليل 
الااستخدام . حيث إن حال سياسة الطلب الي تلعب دورها ٤‏ حدود أبعاده يتحدد 
من قبل الدولة والبنك المركزي . وأن سياسة كليههما كثيرا ما تنحصر ‏ عند زيادة القوة 
الشرائية ‏ على تضييق Ne‏ التضخم والحد من تفاقمه. أو بالأحرى محاولة تجنبه قدر 
المستطاع . 


كا أن الارتفاع النسبي القليل (والمتدرج) من شأنه أن يعزز مجال قواعد سياسة 
الاستخدام من قبل الدولة والبنك المركزي لكي تمارس نشاطاتها في ذلك المجال . وهذا 
بالطبع يخلق نوعا من العلاقة (تكاد تكون سببية (causal‏ بين ارتماع معدلات الأجور 


أ - ا حالة الأولى» وهي عندما تكون : 


هھ = > an‏ هه = ze‏ 
وأن هم = ١‏ وهذا ما أشارت إليه المعادلة رقم .)١(‏ كما أن المؤشرات التالية (د» ب رء 
جى) ثابتة كما أشارت إلى ذلك المعادلة رقم ales . (Y)‏ فإن الحالة الأولى تشير إلى أن 
الارتفاع الذي حصل في معدل الأجور كان بالنسبة نفسها التى ارتفعت بها إنتاجية 
العمل er,‏ 


ولا كانت (1 - ا( prr‏ يعني أن كلا من مستويات الأجور والأسعار كانتا ثابتتين 
t‏ الأمد القصير are constant‏ . 


ومن الحالتين السابقتين وما تضمتتاه من مؤشرات نكون قل أصبحنا تماما مع 
الحالة الكينزية التقليدية» وهى أن معدل مضاعف الاستخدام قد أصبح الآن أكبر عا 





Krelle, “Beseitigung,” pp 312-13. ؛‎ YAY-YVA ص ص‎ eduh المهرء‎ (TY) 
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كان عليه سابقاء وذلك من خلال حركة كل من الأجور والاستخدام . والشكل رقم 
)٠١(‏ يوضح تلك الحالةء حيث كان الإنتاج الاجتماعي الحقيقي قد بلغ صفراء أي 
أن م = صفر. وهنا فإن الإجراءات التي تدعو إلى بلوغ مرحلة الاستخدام قد أصبح 
ها منافع Si)‏ حققت ها منافع ). وذلك لأن الاقتصاد ككل قد تحرك (تطور) من النقطة 
(س) وباتجاه (رى) . 


ب - الحالة الثانية » وتشير إلى أن معدلات الأجور قد ارتفعت بالنسبة (المستوى) 
ورد في المعادلة رقم  ”(‏ أ) أن : 
ف هرم = ا هي = ها = صمر 
أما إذا كان إجمالي الطلب الخارجى طلبا اسميا وليس حقيقياء أي أن (ط,) = 
صقرا فإنه سيحصل ٤‏ اللاقتصاد وبمساعلة المعادلة رقم (Y)‏ على النتيجة التالية : إن 
الإنتاج الحقيقي ليس مرتبطا بالطلب (أي ليس متعلقا (a‏ وإن المضاعف AALI‏ 


أما أثر الطلب (اتجاه الطلب) فإنه يسير بمفرده وباتجاه السعر. وإن أكثر ما 
توصف به هذه الحالة كونها راديكالية (حدية). وإذا ما أراد الباحث الاقتصادي تقدير 
- أو تصور ‏ عملية إحصائية لمعدلات النمو للأجور ومعدل النمو للإنتاج FERN!‏ 
الاسمي Ai)‏ حصلت كلها في الدورات الانتاجية السابقة» فإنه سيقتنع 
بوجوة غلاقة iu‏ امشتركة بين كل من الأجور والإنتاج الاجتماعي الاسمى (قيمة 
الإنتاج الاجتماعي (da Yı‏ 


نستعرض هنا بعضا من الإحصاءات التي تشير إلى تطور الأجور الحقيقية الأسبوعية في 





TY- YoY zo دراسة» ص‎ ol وانظر كذلك:‎ ¢ Krelle, “Beseitigung,” p. 316. (TT) 
. TAY" 
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الولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت على النحو التالى :9 عام 15م كانت 
۳ دولاراء 33 عام ۱۹۷۱م كانت ٤‏ ,۱۰۲ دولاراء ثم انخفضت إلى ٠١7,8‏ 
دولارا عام ١۱۹۷م‏ . أما في الصناعات التحويلية الأمريكية فكانت على النحو JJI‏ : 


1V0 VAVE NAVY AVY 14۷1 1۷ 147 ۰‏ كلوز 


وتحليل هذه الإحصائية يظهر لنا أن الأجور الحقيقية قد تطورت من عام ٠95١م‏ 

حتى عام ۱۹۷۱م بمقدار /١‏ سنویا على حين بقيت ثابتة بين عام ۱۹۷۱م وعام 
5 م . وليس من المعقول أن يكون مثل هذا التطور في الأجور أثر كبير حتى يستطيع 
تحريك المستوى العام للأسعار بالارتفاع إلى مستويات عالية» وأن تلك الأجور على 
الرغم من كونها مرتفعة المعدلات إلا أنها لا تتناسب مع ارتفاع الإنتاجية في الصناعات 
التحويلية في العام الرأسالي . والجدول التالي يوضح لنا كيف أن الإنتاجية قد تطورت 
في تلكم الدول الرأسمالية من عام م حتى عام 11م وباعتبار عام 51م 
= 

VE NAVY AAYY NAVI 13555 A 1Y دكشا‎ 


۹ ۹|۹ سلس‎ a a O a ااس‎  :| التسسسسسس سصية‎ 


١١١ W ١٠١ PY WW 55١ Va YY 


وبناء على هذا الجدول نفهم أن الإنتاجية قد تطورت في الدول الرأسمالية بمعدل 
4" سنویا» ثم تطورت بمعدل ZY, Y‏ سنويا للفترة من عام ۱۹۷۱م حتى عام 
4م" وعليه فإن كان هناك سؤال منطقي يفرضه الواقع علينا فهو: هل 
بالإإمكان مجنب البطالة إذا ما ارتفع الطلب في الأمد القصير؟ للاجابة على هذا السؤال 
نقول إن الية الأجر - السعر ‏ تستطيع أن تحقق ذلك. حيث إن التوسع في الطلب يكون 
فد حدث في حالة التضخم ولا يكن هناك للاستخدام أي أثر حقيقي . 





AAVA O عبدالمهدي. التضخم. ص ص‎ (YE) 
Ibid. (Y®) 
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إن هذا التصور يظهر هو الآخر وكأنه حدي (راديكالي) . إلا أنه مع ذلك: كل 
توسع في الطلب يؤدي إلى زيادة معدلات الاستخدام . وبالتأكيد. إن كل ارتفاع في 
معدلات الاستخدام لا بد أن يرافقه ارتفاع ما في معدلات التضخم . إن مثل هذه 
الحالة تكون ذات ضرر كبر على الاقتصاد أكثر عا لو احتفظ الاقتصاد نفسه بمعدللات 
نطالة ‚ins‏ 


وعن مشكلة البطالة وكونما ظاهرة أزلية وإمكانات تجنبها نعود لنرى رأي 
الاقتصاديين التقليديين القدامى وحتى المحدثين منهم. فنجد أن هناك جدلا ما دار 
حول تلك المشكلة, لم يثر عندهم بإلحاح . ولم يعطها أهمية كبيرة . وكانت حجتهم في 
ذلك أنه ما دام أمد البطالة فصير (إذا ما وقعت) فإنها لا تجلب الاهتام أو حتى لا تحتاج 
إلى بذل جهد ما لتحليل أسباءها ومظاهرها ونتائجها . (5) 


U‏ كارل ماركس» فقد كان على عكس رأى الاقتصاديين التقليديين حيث ناقشها 
بجدية واعتبرها ظاهرة مستمرة الحدوث والظهورء بل أضاف إليها وصفا ليس عاديا 
حين) قال فيها إنها تتقلب فوق المستوى المألوف عنها (أى فوق الحالات الاعتيادية). 
وإن ها ردود فعل واضحة مجاه كل من الأسعار والأجور. (۷") 


والبطالة التى بدأت معالمها في بداية السبعينات في العالم الغربي قد استمرت أكثر 
العشرينات وبداية الثلاثينات من عصرنا هذا . TA)‏ 


ونعود إلى مشكلة الأمكانات الى يمك بواسطتها عجنب البطالة فنقول : إذا ما 
أردنا الإجابة الصحيحة - أو القريبة من الصحة ‏ عن مشكلة البطالة وتجنبهاء فلا بد 
نا من إظهار (تبيان) أثر ديناميكية الأجور والأسعار في الاقتصاد وإعطاء تلك 


. Krelle, “Beseitigung,” .م‎ 317; Mändle, “Frage”. (Y1) 
Krelle, “Beseitigung,” .م‎ 317 ff. (YY) 
AAVV وانظر حول الموضوع : المهر: التقلبات. ص ص‎ Die Zeit, 27 Aug. 1982,p.9 (MA) 
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الديناميكية LAYI‏ اللازمة . us‏ تكون منسحمه مع الحقائق التى يعيشها المجتمع e‏ 
وخاصة المجتمع ill N‏ لموضوع Jul, el!‏ والأجور. والأسعار 


۽ اة 


وحتى نكون على مقربة من الإجابة الصحيحة للسؤال المذكور» نحاول 
الاستفادة من النموذج المبسط الذي سبق أن شرحنا lan‏ من عناصره» وبشرط إعطائه 
شيئا من الحيوية (الفعالية) . وحتى نكون على بينة من خطوات الإجابة وصحة LEN‏ 
في الطريق السالكة إليهاء لا بد لنا من التعرض إلى فكرة (مبدأ) ما يعرف بتوازن قواعد 
النمو واستبعاد أو تجنب كل حالة غير متوازنة (منسجمة) مع ال حالات الأخرى. وذلك 
لأن هذه الفكرة تتطلب عند التعامل معها أن تكون قواعدها وعناصر كيانها متقاربة 
الوجود. وموضوعة بانجاه واحد (TA), (converging)‏ 


أما الشرط الآخر الذي يفترض وجوده عند التعامل مع قواعد النمو وتوازنهاء هو 
أن يكون التعامل المذكور منسجا مع مبدأ التوازن في الأمد الطويل. وكذلك مع 
التوازن في مرحلة دون الاستخدام الكامل. فإذا ما تحققت كل تلك الشروط يكون 
تصورنا للمشكلة Yes‏ وصحيحا. 


وانسياقا مع Sl JAA b J‏ المعادلتين السابقتين رفمي un (Y c1)‏ على 
حالتيههما. وتعتير أثر (استمرارية) هاتين المعادلتين وهما )\ - أو؟ - أ) منسجمتين مع 


الأصل .١(‏ ۲) لكي نتوصل عن طريقهه) إلى معادلة التوازن ‏ التضخمى 


: و بالصيغة التالية‎ inflation equilebrium 
(V) چ ی) طم‎ + ١( سن = س 39 ندات )= اچ عل‎ 


حيث إن (س ر) تمثل السعر في وحدة الزمن (O)‏ وأن (أج,) تمثل حجم الاندثارات 
في الطاقة الإنتاجية لإجمالي دالة المؤشرات والمتغيرات وهي .)١(‏ وأن رت .)ن الدالة 


Krelle, “Beseitigung,” p. 315. (4) 


(O) تمثل معدل النمو للأجر الاسمى في وحدة الزمن‎ ar Ari 
الطلب النقدي (الاسمي) وهي في الوقت نفسه تمثل الإنتاج‎ lb) وأن‎ 
. في وحدة الزمن‎ AAH الاجتماعي الاسمي . وأن (ج ن) هي درجة النمو للإنتاج‎ 


ومن المعادلة رقم (V)‏ يمكننا التوصل إلى المعادلة رقم (/1- أ). على النحو 
العلل Car‏ 


ت در + ج ) ab‏ = ط' × ج ی وس, = أج, . ط | ¥( 


من هاتين المعادلتين ندرك أن العلاقة الذاتية بين الأجر والسعر هي نسبية 
(القاسم المشترك) عند مقارنتها بمعدل النمو الحقيقي للاقتصاد في وحدة الزمن. أي 
إن التضخم هو الممثل لتلك العلاقة الذاتية وهو القاسم المشترك بين كل من الأجور 
والأسعار من جهة ومعدل النمو الحقيقي فى الاقتصاد في وحدة الزمن من جهة أخرى 
proportional to non-real growth rate‏ . ملاحظة : إن (rb)‏ سبق ونحددت قيمته 
(أي الطلب النقدي) في المعادلة رقم )0( 


أما مستوى الأجر وفي حالة «توازن ‏ النمو» فإنه سيتحدد طبقا للمعادلة رقم (A)‏ 
التالية . علا بأن درجة الاحتكار (د) تساوي الواحد الصحيح . 


کار طلا + رات ١‏ ٭ العو ٤ے IHN‏ 
فا ب 
أو أن 
E‏ حر (C-A)‏ 


في المعادلة رقم (8)» تمثل (ث .) الاستثارات في وحدة الزمن» (oT) IH‏ الإنتاج 





)+£( إن هذه المعادلات والتى سبقتها قد ترحمت من : .316-18 Krelle, “Beseitigung,” pp.‏ 


ومن المعادلة رقم (A)‏ نحصل على المعادلة رقم A)‏ - ب) التالية : 


ag t) p‏ و او (gE + ١(‏ جع (8 - ب) 
وأن 
ث, وہ × قن . oc × ar‏ 
)١ - 8 man Li‏ فتكون على النحو التالى : 
٠ > 4 — = „‏ فق . سه و(١ T‏ كبن Hegt‏ + ت ,% 


وحول الطلب الحقيقي : : فإنه يتكون من الطلب الخاص والطلب الحقيقي على السلع 
الاستهلاكية (ط ن ك) والطلب الخاص والحقيقي لأغراض الاستثار وليكن (ط 


ثى) . 


ومن هذه المتغيرات ars‏ على المعادلة رقم )9( وهي : 


ط ك = ب ك. hE‏ عع ی ی دی ر tt? aE‏ )0 


حيث إن كلا من (ب ك) و (ج ك) متغيران ثابتان. وإن (ط دى) هو طلب الدولة 
الحقيقي » وإن (ض ن) نسبة الضريبة الحقيقية. وإن (ع) ذلك الجزء من العجز 
الحاصل فى الميزانية والواقع عبؤه على إجمالي الإنتاج AAH‏ وهذا يعني أن: ج د (ض ر 
+ ع)» حيث إن (ج د) تمثل الضريبة على الإنتاج الرأسمالي والاستهلاكى . ونا كان 
الطلب الحقيقي الخاص بالاستشمار هو النسبة الممثلة لنمو السكان في الاقتصاد والذي 
يكون بدوره نمثلا لنمو إنتاجية العمل له )» فإن العامل النسبى يتوقف حجمه على 
العلاقة أو النسية القائمة يبن معدل الأجر الحقيقى وإنتاجية العمل. ومن هذه العلاقة 
نحصل على المعادلة رقم ) )٠١‏ وهي : 


(ثو)ت = ب . ك(١‏ + ج.,)ة . GEN‏ )*\( 


مستويات الأجور والاستخدام \Yo‏ 


حيث إن (ث :)* تمئل حجم الاستثار AAH‏ في وحدة الزمن وإن (ب ”) كمية 


أما المعادلة التالية )١١( As‏ فتكون على النحو التالي : 


N GEIN ETT 
علما بأن كلفة الاستثمار لرأس المال الحقيقي وهي معدل الفائدة الثابتة (ك) ليست محددة‎ 


(غير واضحة المقدار)» ويفترض فيها أن تكون عاملا خارجيا . ومن ذلك نحصل على 
المعادلة التالية : 


ج ۵ = (ج )۵ = (ط كى ٥)‏ + (ط ٿث )° + (ط دى)” (I-\\)‏ 


أى أن الطاقة الإنتاجية = إجمالي الإنتاج الحقيقي = الطلب الاستهلاكي الحقيقي في 
odg‏ الزمن + طلب الدولة ا حقيقي oe! TER. ٤ 046 > b)‏ 


أما معادلة التوازن فتكون على النحو التالي : 
١‏ چ = E” a‏ 


وتكون أيضا: 


ق ج هاج ع 


ومن المعادلة الأخيرة m‏ أن معدل النمو المتوازن للإنتاج | يساوي Js‏ 
وجه التقريب كلا من مجموع السكان ومعدل إنتاجية النمو. أما الإنتاج فإنه يتوقف على 
العلاقة القائمة بين كل من الأجر الحقيقي وكلفة رأس المال الحقيقية (معدل الفائدة 


11 \ مستو یات الأجور والاستخدام 


معدل الأجر الحقيقي 


| كلفة ا معنن | Last‏ 5 





ولا كان الأجر الحقيقي مرتبطا بإنتاجية العمل. فإنه كلما كانت العلاقة بين الأجر 
الحقيقي (مقسوم على الإنتاجية) والفائدة الحقيقية صغيرة كان معدل الإنتاج كبيرا . 
ويتعاظم حجم الإنتاج كلما كانت نسبة العجز في الميزانية كبيرة (ع) على افتراض أن 

حجم الضريبة المفروضة يبقى ثابتا وأن حجم التكاليف هو الآخر يكون على أقل تقدير 
مكن (أقل كلفة مكنة) . 


tal‏ حجم الاستخدام E‏ الاقتصاد فيمكن نصوره بالمعادلة رقم .)١ Y)‏ وتكون 
على النحو gut‏ 


015 (azti? alag” © ل *-ل,(١ + ج‎ 


حيث إن (وي) كمية ثابتةء وإن (ك) كلفة Je!‏ راس JUI‏ الحقيقية . . وتعنى المعادلة 


رقم Ar‏ أن حجم الإستخدام يكون كبيراء + كلما كانت العلاقة بن الأجر الحقيقي 
وكلفة منفعة رأس الال صعرة ة (الفائدة منخفضة) . 


وعلى كل» فإن حجم الاستخدام سوف ينمو بالتأكيد وبالمستوى نفسه الذي 
ينموفيه السكان. وهذا يعني في الوقت نفسه أن ليس هناك اتجاه بشكل مستمر ومتزايد 
في حجم البطالة في الاقتصاد. وعلى العكس» يكون حجم البطالة كرا (من 
المستحسن ) عندما يكون عرض | العمل على النحو التالى : 


(ud)‏ = لم ا(۱ +جم) نفد 


أما في حالة التوازن فتكون المعادلة على النحو التالى : 


مستويات الأجور والاستخدام ¥ 
ب = رل - لي)/(لی) 05 


وفي المعادلة الأخيرة يفترض أن تكون كل القيم المشمولة PORT‏ 
والواحد الصحيح (صفر — ١)وهذا‏ ما أشارت إليه المعادلة رقم .)١١(‏ 


وحتى يتحقق التوازن في الأمد الطويل» لابد وأن تكون كل القيم التالية مقبولة 
ومتناسبة بعضها مع بعضها الآخرى وها تأثير على السياسة الاقتصادية . وتلك القيم هى 
(و» 0 بك b‏ »صن ) . 


وعليه . üb‏ للمعادلة رقم T A)‏ نحصل على التطابق التالى : 


(\°) x. = هسك‎ / 
D aT a 


وجب أن یکون کل من (ب » ق ن)» وطبقا للمعادلتين (8 - أ و8 ب).» ذا قيم 
وقوى متباينة الاتجاه والتأثير. وهذا يعني أن : 








١ ١ 
A3) ERTER ب = هءاج (س‎ 
مان‎ 


وتعنى المعادلة رقم )١5(‏ أنه كلها كانت القوة النسبية لمالك رأس JUI‏ (المنتج) 
كبيرة» كانت القوة النسبية التفاوضية للنقابة صغيرة . وعليه فعند ثبات كل من معامل 
القوة لرأس المال ومعامل القوة للمنتج (ب . ق ن)» وعند افتراص وجود مركم 

في الميزانية iss (E)‏ بات Ju‏ كلفة رأس المال lH)‏ فلا يتوقع أن يتحقق 
الاستخدام الكامل في الاقتصاد المذكور. REN‏ 





Krelle, “Beseitigung,” p. 3171. (£1) 


١ YA‏ مستويات الأجور والاستخدام 


وبخصوص الانسجام بين كل من عرض العمل والطلب على العمل في أسواق 
العمل نجد أنها حالة كثيرا ما تحدث بطريق الصدفة. 


وإذا ما كانت كلفة رأس JU‏ (الفائدة) ثابتة مع وجود عجز سابق في الموازنة (ع) 
op‏ كلا من (ب e‏ ق ر) تكونان فد تغيرتا عند الاستخدام التام . وكذلك الحال في 
مرحلة دون الاستخدام . وهذا ما يحدث عند كل ile‏ لمرحلة الاستخدام التام . 
وبوضوح أكثر. نقول إن مثل هذه الواقعة تكون صحيحة . وذلك عندما تكون (ق .) 
دالة لمعدل البطالة (ب) . وهذا ما كنا قد افترضناه في المعادلة رقم »)١(‏ حيث إن إرتفاع 
معدلات الأجور وج ,) وعند حجم معين للبطالة (ب) قد انخفضت . 


أما المعادلة NO)‏ فهى توصح العلاقة بين كلفة الأجر الحقيقى لكل وحدة 
إنتاجية واحدة وكلفة منفعة رأس JU‏ (الفائدة) التى قد تناقصت قيمتها . وهذه العلاقة 
هى التي تقودنا إلى المعادلة رقم )١(‏ التي توضح بدورها الحجم الذي بلغه الاستخداء 
وهو في حالة أكر ما يكون عليه الاستخدام . 


أما المعادلة »)١(‏ فهى تشير إلى القوة النسبية للمنتج والتى هى في زيادة 
متناسقة ومطردة . 


وبخصوص العادلة رقم N‏ فإنها تؤدى بنتائجها المنطقية إلى af‏ عندما 
تكون القوة النسبية للنقابة (ق ن) وكلفة منفعة رأس JUI‏ متساويتين» ls‏ قد ارتفعتا 


بالمستوى نفسه (تقريبًا)» فإن قيمة العمل (الأجر) ستكون منخفضة É‏ (رخيصة . 


والمعادلة رقم )١١(‏ قد أشارت إلى المعنى نفسه وهو: عندما يكون العجز في 
الموازنة والمعامل (ج ك) كبيرين بما فيه الكفاية » فإن ديون الدولة سترتفع باضطراد. كل 
ذلك يكون مقبولا من الدولة ومن الممكن تحمل أعبائه» إذا ما كان معدل الفائدة أصغر 
من معدل doki‏ الاجتماعي . 


مستويات الأجور والاستخدام ra‏ 


33 مثل هله الظروف اللاقتصادية (وعلى مساوئها) تستطيع الدولة اللاستمرار E‏ 
تحمل أعباء الديون المترتبة عليها في مجال الخدمات التي تؤديها لمواطنيها وباستمرار. 


ولكن» وعندما تكون معدلات الفائدة مرتفعة وليست مناسبة في مستوياتها 
فف اتات ال اة oh N)‏ ريسا لا 048 العجد فى EUGA‏ 
- وبالضرورة ‏ غير محدد. وذلك لأن معدل النمو الاسمي للإنتاج الاجتماعي as‏ 
وعندما تكو ن المعوقات المؤسسية ذات ol‏ فإن السلطات المختصة وفي مثل هذه 
الظروف الاقتصادية تحدث تغييراً واضحا في ميكانيكية الأجر ‏ السعر. 


ولحل المشكلة لابد من الرجوع إلى نظريات التوزيع لنجد عندها الحل المرضي . 
والمقصود به هنا هو حل مشكلة الأجر عن طريق تحسين عمليات دفع الأجور ورفع 
مستويات الأجور الحقيقية » وذلك على أساس أن الإنتاح الاجتماعي قد حدد بحيث 
يدخل جزء من دخل الأجر في حسابات إجمالي الدخل . 


رابعًا : الأجر والاستخدام في اقتصاد متخلف 


١‏ الاقتصاد المتطور والمغلق 

إن الجدل العلمى الذى دار بين المدرسة الكينزية والاقتصاديين التقليديين 
المحدثين قد تضمن فى سياق موضوعاته المشكلة المتعلقة بكيفية تطور الاقتصاد المغلق 
الذي يكون فيه كل العمال القادرين على العمل قد قبلوا العمل (الاستخدام) بأجر 
الاستخدام wage - employment‏ والذي يسترص أن يكون مستواه بمستوى أقل أجر 
ممكن «أجر حد الكفاف» . GD‏ 


وإذا ما رجعنا إلى النظريات الكلاسيكية الحديثة وما أشارت إليه في موضوع 


الإستخدام الكامل لكل عناصر الإنتاج - با فيه العمل وني إطار نظريات قوى 
السوق theory of market forces‏ » فإننا سنجدها قد أكدت على وجود الاستخدام 





Keynes, Theory, pp. 5, 17; Knight, “Employment.” (t7) 


jpe‏ مستويات الأجور والاستخدام 


الكامل. الأمر الذي يدل على فناعتهم بعدم وجود بطالة » وخاصة ٤‏ أسواق العمل 
غير التامة» حيث يمنع حدوث بطالة في تلك الأسواق. وإذا ما صادف وحدثت بطالةء 
فمن الممكن إعادة السو ف المذكورة إلى وضعها الطبيعي > وعودتها إلى حالة الاستخدام 
الكامل an,‏ 


ولقد كان النقد الكينزي للأفكار الاقتصادية التقليدية حول مستوى 
الاستخدام» باعتباره قد تحدد عن طريق إحمالي الطلب الواقع Js‏ السلع والخدمات 
التى تحدد بدورها مستوى الإنفاق المستغل. وكذلك الميل إلى التسرب النقدى من دورة 
الدخل في ذلك الاقتصاد . GD‏ ومع ذلك نجد كينز نفسه لم يرفض صحة الدعوى 
المتعلقة ت بأكر ربح تمكن فى الأمد القصير ار اء الاقتصاديين التقليديين ‏ والذي 
من NN Ab ale‏ | إلى المرحلة أو النقطة التي تتساوى عندها الأجور مع الإيراد 
الحدي لإنتاجية العمل“ . 


أما كيف يستطيع المنتج التوفيق بين شروط تحقيق أكبر ربح ممكن مع الشروط 

التي تجعل > وموم يتحدد عن طريق إجمالي الطلب على السلع والخدمات في 

ee يانم‎ dan يميا يا ا ان‎ ka 

فيه الإحدائر d‏ السب الأجر الحقيقي G‏ حيث إن (ج) JE‏ مستوى الأجر 

eV‏ وان (س) ھی مستوى الأسعار أما Fer]‏ ثي الآفقى ob‏ يمشل 
الاستخدام (ل). 





Knight, “Wages,” pp. 42-45. (fY) 

(EE)‏ يعني التسرب النقدي سحب جزء من الودائع لدى البنوك بصورة نقد اعتيادى ا غراض 
التداول خارج الجهاز المصرفي. وهر Je‏ نوعين : تسرب داخلي . وار خارجی لواجهة 
المدفوعات الخارجية والتقلبات E‏ موازنة المدفوعات . انظر حول الموضوع ed de:‏ 


. ۸٩۹-۸۷ ص ص‎ 
Keynes, Theory, p.5. (49) 


مستويات الأجور والاستخدام ١5‏ 
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الشكل رقم AN,‏ 
تحديد إجالي الطلب على السلع والخدمات 


| - منحنى عرض العمل (ض ع) لمختلف مستويات الأجر الحقيقى . 


ب . المنحنى (ت ف) الذي يمثل العلاقة الفنية بين الإنتاجية الحدية المادية 
للعمل (عند ثبات رأس المال أى التقنية الفنية) والاستخدام (J)‏ 


u‏ ضحي كمية العمل (ك ع) المطلوب استخدامها لإنتاج السلع والخدمات 


ويلاحظ في المنحنى (ت ف) أنه منحدر للأسفل» وذلك بسبب تأثير قانون الغلة 
المتناقصة owing to diminishing return‏ . ولذلك BET‏ كان مسحو - الأجر الحقيقي 
مرتفعا (أى كلما كان الأجر الاسمي مرتفعا ومستوى الأسعار منخفضا) كان مستوى 
الاستخدام j‏ في الاقتصاد المذكور ‏ وعلى الأغلب فنا ويلاحظ wi‏ أن تلك 


١ TY‏ مستويات الأجور والاستخدام 


الكمية من العمل تكون دالة إيجابية ثابتة (مستقرة) لإجمالي الطلب الحقيقي على السلع 
والخدمات . 


وقد خطط في الاقتصاد المذكور لإجمالي الطلب أن يكون مساويًا JEW‏ الذي 
يفترض فيه أن يكون . 35 وكذلك للاستهلاك الذي اعتير دالة 
للدخل. خاصة إذا كانت هناك نسبة ثابتة من الدخل قد ادخرت» أو أن نسبة الدخل 
وطريقة توزيعه كانتا ثابتتين» إلا أن معدل الميل للادخار من الأرباح المتحققة والأجور 
المدفوعة للعال المستخدمين متباينتى النسبة (مختلفان في نسبتهما) . 


أما المؤسسات الاقتصادية العاملة في الاقتصاد المذكور. فقد نظمت هى الأخرى 
مسألة الإستخدام üb‏ لكل مستوى أجر حقيقي » ولكل دخل متحقق أو من الممكن 
تحقيقه . إن كل هذه الإجراءات وضعت من أجل الحصول على أكبر ربح تمكن. de‏ 
بأن حجم الاستخدام يتطلب منه في مثل هذه الافتراضات أن يكون منسجمًا مع إجمالي 
الطلب على السلع والخدمات . 


ولنعد الآن إلى الشكل رقم N)‏ فنجد أن المنحنى I)‏ ع) يمكن له أن ينحدر 
إلى الأسفل أو يرتفع للأعلى . فإذا ما انحدر إلى الأسفل. فمن الضروري أن لا تكون 
شدة انحداره أكر من انحدار المنحنى (ت ف). أو بالأحرى من الممكن أن لا يكون 
أكثر انبساطًا من المنحنى (ت ف)» الذي يمثل درجة التقنية الفنية المستخدمة في تلك 
DENT‏ المشروع الإنتاجي . والسبب فى ذلك هو al‏ عند حصول il‏ زيادة في 
الأجر الحقيقى » فإن حجم الاستخدام سوف ينخفض ومن ثم يتبعه IN‏ 


أما الطلب على السلع الاستهلاكية فسينخفض حجمه هو الآخر LaS‏ 
لانخفاض الدخل (دخل الأجر). وعليه؛ فإن الطلب المذكور يجب أن يرتفع مستواه 
فعلا حتى ينسجم مع الواقع الذي يكون عليه مستوى الدخل إذا كان الميل للادخار 
من الأرباح المتحققة يفوق معدل الميل إلى الادخار من الأجور. وهكذا يكون IH‏ إذا 


Keynes, Theory, p.6. (t5) 


مستويات الأجور والاستخدام ا 


ما ارتفعت كلفة الأجر في إجمالي التكاليف التى تتحملها المؤسسة عند قيامها فى 
العمليات الإنتاجية المقررة . 


وإذا ما بلغ مستوى الأجر الحقيقى النقطة SS)‏ ۾ والاستخدام أصبح عند 
الحجم J)‏ ,( وعند النقطة )5( الحاصلة من تقاطع Pe‏ (ت ف) مع المنحنى 
(E)‏ فإن ذلك الوضع يدل على وجود JUa‏ € الاقتصاد BESTEN.‏ أى إل : 


كع = ت ف < ضع 


فإذا افترضنا أن مستوى الأجر الاسمى قد ارتمع دون ol‏ يرافق ى الارتفاع 
المذكور. أي ارتفاع في مستويات الأسعار. فإن الأجر الحقيقي سيرتفع مستواه إلى 
النقطة m‏ وإذا ما تحقق ذلك في الاقتصاد. فإن أغلب الأرباح التى حققها 
المنتتجون من عملياتهم الاقتصادية سوف تستثمر وإلى النقطة J)‏ ,). أما حجم 
الاستخدام فيتطلب منه أن يلتقى مع الطلب على السلع والخدمات عند النقطة 
)4( 


للمنتج أكبر الأرباح المرغوب حصوله عليها. EEE‏ السو فان الاقتصاد 
يسن a‏ ا اام پل لشب لاا بین الین ر نفسهم » وبشرط 


إن ارتفاع أسعار المنتجات لشركة ما وتحقيقها الأرباح الكبيرة سيشجعها على 
زيادة حجم الطلب على العمل وزيادة معدل الاستخدام EN.‏ وإذا ما حدث ذلك 
فعلا. فإن المنحنى (ك ع) سوف ينتقل إلى الأعلى (يزحف إلى الأعلى). وارتفاعه هذا 
يعني ضرورة التقاء الطلب على العمل مع الطلب على السلع والخدمات. وإذا ما 
ارتفعت الأسعار فعلاء ذ فإن مستويات الأجور الحقيقية سوف تصل النقطة (ي). 


Schneider, Einfuhrungin, pp. 215-16,223. ($¥) 


١"‏ مستويات الأجور والاستخدام 


وفيما يعود على شرط الاستقرار فإن توافره يتوقف أساسا على حركة المنحنى 
€( فإذا ما انحدر المنحنى المذكور إلى الأسفل» فيجب أن تكون درجة انحداره 
أكر من درجة انحدار المنحنى (ت ف) . 


إن مثل هذا التصور (إذا ما تحقق) يوضح لنا ما إذا كان الميل للإدخار شحيحا 
أو كبيرا بسبب زيادة معدلات الأرباح المتحققة على معدلات الأجور المدفوعة للعال 
المستخدمين في الاقتصاد. ومثل هذا التصور أو التحليل قد يكون واقعياء أو 
بالأحرى. إذا ما أمكن اللجوء إليه» فإن مستويات الأجور الاسمية سوف تنخفض . 


ونتساءل هنا عما إذا كانت البطالة المتحققة عند النقطة (ى) ستقودنا إلى إحياء 
عنصر المنافسة بين مستويات الأجور الاسمية؟ والحواب : إذا ما حدث ذلك فعلاء op‏ 


وبالنسبة للتصور المذكور» إذا ما تحقق العمل بهء فإنه لا بد من أن يكون 
الاقتصاد بحاجة إلى تطبيق المنافسة الكاملة بين السلع المتجانسة في السوق» أو تطبيق 
المنافسة غير التامة . ولكن بشرط عدم تغيير درجة الاحتكار في السوق المذكورة . (EA)‏ 


وإذا Lil‏ بالمنافسة غير التامة (الاحتكا » op‏ المنحنى (ت ف) لن يكون 
غاثلا أو منطبقا مع منحنى الإنتاجية الحدية للعمل . ولكنه مع ذلك يكون قادرًا على 
استيعاب أو تقبل شكل ووضع العلاقة الثابتة مع منحنى الإنتاجية الحدية . ولتصور 
تلك العلاقة أو العلاقات بين تلك المنحنيات بأسلوب أكثر سهولة وواقعية نفترض أن : 


ط. = الطلب الحقيقى 
أف - الإنتاح الحقيقي 


ج = مستوى الأجر اللاسمي 





. Knight, “Wages”; Sen, “Theories” : انظر حول هذا الموضوع‎ (fA) 


مستويات الأجور والاستخدام ro‏ 


ر = الأرباح المتحققة أو الممكن تحقيقها 

ث. - الاستثار المخطط 

س = المستوى العام للأسعار 

Wolfe‏ مخ , = الميل للادخار من الدخل المتحقق 

د - الدخل المتحقق من الأجور (Z)‏ والأرباح )0 

نء و = قيم ثابتة للكمية (ك) والدخل (د) 

ن و = قيم التوازن لكل من الكمية (ك) والدخل (د) 

م = مرونة الطلب على العمل مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الأجر 


ومن المعطيات السابقة نستطيع التوصل إلى المعادلات الجبرية التالية : 


د = و (ل) ... وأن و(ل) > صفر (\V)‏ 
a‏ 
(1A) (=‏ 
د ت = ٣چ‏ ر ل EYY)‏ 
ولب خا کے سن ےچک من 79( 
ث. س = ر(١‏ - مخ,) + ج . ل (١-مخ,)‏ )۱( 


حيث إن : ١‏ > مخ, > مخ , > صفرء وإن (خ) تمثل الادخار. وعليه فإن : 

(YY) >=; b 
د» ر» س. ل» مع‎ eg إن المعادلات الست السابقة تحتوي على المجاهيل التالية: ط‎ 
الافتراض أن النموذج المذكور يمثل نظاما اقتصاديا ذا معالم اقتصادية واجتاعية محددة‎ 
فيعتبر حقيقة مسلم بها (معطاة) ويمثل التصرف‎ )١1/( ومعروفة» فبالنسبة للتعادل‎ 
العقلاني لدالة الإنتاج والتى توجد فيه أيضًا الكلفة المتغيرة والعمل أو بالأحرى المداخيل‎ 
. variable inputs and labor العمل‎ as المتغيرة في العملية الإنتاجية‎ 


۱۳٦‏ مستويات الأجور والااستخدام 


أما المعادلة رفم )1۸( LJ gas‏ شرط تحقيق أكبر ربح . وعلى سبيل Ola Juli‏ 
المؤسسة الإنتاجية تستخدم (العمل) إلى المرحلة التي يكون فيها الإنتاج الحدي مساويا 
الأجر الحقيقى . 


توصح A‏ قيم Jsl‏ )2( 
وفي الوقت نفسه. توضح لنا المعادلة رقم )5١(‏ العلاقة القائمة بين الطلب 
الاأدخار AA‏ نحقيقه i‏ 


aat‏ عند ممتلف a Fe‏ واس Kuh zu‏ المستلمة 7 القابلة 


وأخيرا. فإن المعادلة رقم (0) تشير إلى شرط التوازن, . والمقصود بشرط التوازن 
هو كون الدخل المتحقق يجب أن يكون منسجم) سيا کرای ہے لای عل لفسا 
والخدمات JUL;‏ الاستخدام . كمثال Je‏ ذلك عب کی أن يكون الادخار مساو يا 
للاستثار المخطط الذي أشارت إليه المعادلة رقم (YY)‏ وهي : ط . - د. أما الدخل 
)3( فقد تحدد مقداره (حجمه) وقيمته مسبقا عن طريق دالة الإنتاج» وشرط أكبر ربح 
يكن In‏ المعادلتان ita wa‏ . وفيا يخص الطلب الحقيقي 2 (a‏ فهو الآخر 
re au he ea‏ 


تند لايل مدقا عله الاين ل بم نجد أن كلا من المنحنيين 
(ت ف) و(ك ع) سينحدران للأسفل. إلا أن انحدار (ك ع) يكون أ کته وعد ذلك 
يستقر وضعه عند التوازن . والتحليل الجبري يثبت لنا أيضًا أن الميل للادخار من 
الأرباح المتحققة تفوق دىسىته ا الميل إلى | لى الادخار من الأجور. كرا وأن المنحنى 


مستويات الأجور والاستخداء YY‏ 


ab أو يرتفع للأعلى ذلك‎ Jasas ينحدر للأسفل ويكاد يكون عموديا. وقد‎ (ED 
أو كانت مرونته مساوية للواحد‎ Ad لظروف الطلب على العمل فيا إذا كان‎ 


الصحيح > أي إن م = 


ونعود الآن إلى الاقتصاد المتطور والمغلق والذي يتصف بكونه اقتصادًا تنافسيا في 
الأمد القصير والذي تتحقق فيه شروط أكبر ربح ممكن . ففي مثل هذا الإاقتصاد. إذا 
ما ارتفع مستوى الاجر الاسمي فإن ذلك يكون بسبب ارتفاع مستويات الأسعار. 
ومثل هذا الاقتصاد ف يصلح أن يكون لوحا يتحدد به مستوى الأجر الحقيقي 
الأولي أو المبدئي » وكذلك معدل الاستخدام . كما أن معدل التوازن فيه يكون ابا في 
الأمدين القصير والطويل e‏ وذلك طبقا أو انسجامًا مع الزيادة الحاصلة في مستوى الأجر 
الحقيقي » حيث إن التغيبر في معدل الاستخدام يعتبر حالة مؤقتة وإنها زائلة بسرعة . 


وعلى كل. فإن ما يحدث في الاقتصاد المتطور والمغلق من حالات معقدة تعتر 
من طبيعة ذلك الاقتصاد. ومنبها : 


ن التغيير الذي يحصل ف مستويات الأسعار» يجب أن يغير معه gie]‏ 
= وعلى سبيل المثالء فإن التضخم کل وس الطلب الحقيقي 
وإلى المرحلة التي تنخفض عندها قيمة النقد الحقيقية للمجتمع. التي تؤدي بدورها إلى 
ارتفاع معدل الميل للادخار. 


ب كما أن أية زيادة تحصل في حجم إجمالي الطلب يكون من شأنها العمل على 
تشجيم الاستهلاك واستمراريته كتمهيد لبلوغ مرحلة التضخم في الاقتصاد. 


ج ‏ وإذا ما حدث التضخم. فال الطلب المذكور ستخف حدته بسبب زيادة 
توي ا ميحد h-ak‏ ومن ثم Jat‏ النقد السائل إلى رأس 
حالة ac:‏ ا برقع الاقتصاد) . 


Al Visa مستويات‎ IPA 


Geil;‏ فإن تلك المشكلات تؤدي بدورها ‏ وعلى الأغلب - إلى ارتفاع معدلات 
الفائدة» وانخفاض الطلب يودي بدورة J‏ زيادة الميل dl‏ فرص الضرائب ; 


۲ الاقتصاد المتخلف 
من مطالعاتنا لواقع الاقتصاد المتقدم والسمات التي يتصف بهاء نجد ‏ في Se‏ 
قوى العمل أنه يستخدم كل ما لديه من تلك القوى في فعالياتا الاقتصادية. (5؛) 


أما في الاقتصاد المتخلف. فإن معظم قوى العمل فيه قد استخدمت استخداما 
خاصاء في القطاع الزراعي (الفلاحة). وفي الاقتصاد المذكور» توجد نسبة ضئيلة من 
تلك القوى قد استخدمت وفق delad‏ نظام الأجور. 


ففى الدول المتخلفة اقتصاديا تعتبر التجارة هى النشاط الاقتصادي السائد 
وامتميز. وأن أكثر ما يُظهر معالم التباين بين الاقتصاديين هو أن الإنتاج المحلي (الوطني) 
EL‏ القطاع الذي يطبق نظام الأجور يحون as‏ من المنافسة الأجنبية له ف الأسواق 
الوطنية. أما 5 الأسواق المشتركة common markets‏ تكون المنتجات الوطنية معرضة 
فيه للمنافسة الخارجية . وقد تميزت اقتصاديات الدول المتخلفة بمثل تلكم الأسواق . 


le الاقتصاد المتخلف تكاد تكون مستويات الأجور الحقيقية في‎ tr 
JUI أما رأس‎ . subsistance level القفطاعات قريبة من المستوى الاعاشي‎ 
العامل في أغلب القطاعات» وخاصة بعض القطاعات المتطورة. كالصناعة مثلا فهو‎ 
مستورد من الخارج . والاقتصاد المتخلف يمتاز بكونه منتجًا للمواد الأولية ومصدّرًا ها‎ 
إلى الأسواق العالمية. وأنه اقتصاد تابع ذو إنتاجية منخفضة» ودخل هو الآخر‎ 
(0), ade 





Galbraith, Development, pp. 50-59. (849) 
. 7350-3١ دور» ص ص‎ «ds (9*) 


ra الأجور والاستخدام‎ DL ums 


وفيا محص ob JA‏ عددهم يتحدد طبيعيا 2 الااقتصاد المتقدم . إما عن 
طريق الطلب» أو عن طريق الاستخدام الكامل لقوى العمل. وفي الاقتصاد 
المتخلف. فإن كلفة العمل (أجر الاستخدام) تتحدد إما عن طريق الطلب» أو عن 
طريق الاستغلال الكامل لرأس JU‏ في القطاعات المتطورة فى الاقتصاد المذكور. 


وتوضيخا لمشكلة الأجر والاستخدام في اقتصاد متخلف - وحتى يستطيع 
القاريء الباحث إدراك واقع ذلك الاقتصاد من جانب العمل والاستخدام ومستويات 
الأجور التى تتحدد في نطاق فعاليته الاقتصادية ‏ نفترض أن هناك اقتصاذا متخلفا 
مغلقًاء وأن فيه قطاعًا يعر متطورًا بالقياس إلى بقية القطاعات الاقتضادية SEN‏ 
وأن الفعاليات الزراعية هى السائدة فيه بالإضافة إلى النشاطات التجارية في المواد 
الأولية المنتجة فيه والمصدّرة أغلبها إلى الأسواق العا ية e‏ وأن مستوى الأسعار القياسية 
(س) في القطاع المتقدم هي خاصة بالسلع المنتجة والذي يختلف في مفهومه ومستواه 
عن تكاليف الاستخدام (التشغيل ( living index-employees cost‏ ؛ وأن أسعار عرص 
العمل في القطاع المتقدم تتحول إلى قيم فعلية للأجر الحقيقي » وأن تلكم الأسعار تعتبر 
منخفضة المستوى بالقياس إلى ما يمثله عرض العمل . 





J 


R 
الشى‎ 


Ne, 
مستوى الأجر الحقيقي وحجم الاستخدام‎ 


Nf‏ مستويات الأجور والاستخدام 


وفي الشكل رقم »)١7(‏ يمثل الإإحداثي العمودي مستوى الأجر الحقيقي . 
والإحدائي الأفقي حجم الاستخدام. ونلاحظ في الشكل المذكور أن 
المنحنى (ك ع) منحدر إلى الأسفل. ومن المحتمل أن يرتفع للأعلى. وهذا يعني أن 
العمال المستخدمين في القطاع المتقدم هم ميل للاستهلاك أكبر من درجة الميل 
للمنحنيين من المنتجين في القطاع المتطور. وإذا ما حصلت زيادة ما في مستويات 
الأجور الحقيقية » فإنها كانت نتيجة لعمليات إعادة توزيع الدخول» وهي الأرباح 
والأجور. أما التوازن. فإنه يتمثل في النقطة (ي) والتي حصلت نتيجة لتقاطع المنحنى 
(ED‏ مع المنحنى (ت >( أى منحنى الإنتاجية الحدية المادية للعمل . 


35 الاقتصاد المتخلف. إذا ما حصل ارتفاع ما في مستويات الأجور الاسمية 
في القطاع المتقدم والمحمي من قبل الدولة تجاه المنافسة الخارجية e‏ فإن المنتجين في ذلك 
القطاع سيحققون أكبر ربح ممكن . إن سبب ذلك يكمن في حصول تضخم في الطلب 
على السلع المنتجة في القطاع المتقدم. والنتيجة التى يؤول إليها الاقتصاد هي ارتفاع 
lau)‏ السلع المنتجة في القطاع المتطور. إن هذه الزيادة في مستويات الأسعار من LE‏ 
أن ترجع الاقتصاد إلى حالة التوازن الممثلة في النقطة (ي) . 


وانسياقا مع التحليل نقول: إذا ما عوضنا حالة أكبر ربح ممكن في الأمد القصير 
بحالة أكبر ربح تمكن في الأمد الطويل › فإن النتيجة التي سنحصل عليها من جراء هذا 
التحول هى نفسها عندما كان الاقتصاد يحقق أكبر ربح في الأمد القصير. ولكن حالة 
التوازن (التعادل) في الأمد القصير تخضع في نتائجها لسلوك سعر التكاليف الكلية 
(الكاملة) full cost price‏ وتلك خاصية من خراص الاقتصاد المتخلف ىا قلا 


Li‏ منحنى عرض العمل (ض ع) في القطاع المتطور من الاقتصاد المتخلف› 
فهو من الناحية الاعتيادية مرن ÚLE‏ عند الأجر الحقيقي نسبة إلى متوسط الدخل للعامل 
الزراعي (الفلاح) . 


مستويات الأجور والاستخداء ١:١‏ 





ومن ناحية الأجر الحم d‏ القطاع المتطور. يتوقف تحديد جزء من مستواه 
على أسعار المنتجات للقطاع المتطور, ويتوقف الحزء الآخر منه على أسعار منتجات 


القطاع غير المتطور والتقليدي كالقطاع الزراعي . 


وإذا ما افترضنا أن أسعار المنتجات الزراعية فى الاقتصاد المتخلف ثابتة المستوى 
constant‏ » فإن أسعار عرض العمل (الأجر) t‏ القطاع المتطور ستتحول إلى فيم 
حقيقية (فعلية) تكون بمثابة الأجر الحقيقى . وتلك الأسعار تعتبر منخفضة المستوى 
نسبة إلى ما يمثله المنحنى (ض ع) وكا يوضحه الشكل رقم OY‏ 


أما في أسواق العمل التنافسية» فإن مستوى الأجر الحقيقى فيها يتحدد عند 
النقطة المذكورة (ى)ء علا بأن المنافسة بين العمال تؤدى بطبيعة الحال إلى انخفاض 
مستوى الآأجر الاسمي وكذلك أسعار المتتجات في القطاع المتقدم(01) 


| ولا كنا قد افترضنا أن أسعار المنتجات الزراعية ثابتة» فذلك يعنى انخفاض 
LS 2‏ الأجر ا حقيقي للعمال . Ida in‏ الانخفاض Am ٤‏ > يتساوى pa‏ 
مستوى سعر عرض العمل (ض ع). وذلك لأن منحنى عرض العمل (ض ع) يظهر 
L‏ كونه دالة للأجر الإسمى بالنسبة لأسعار منتجات القطاع المتقدم والذي يمر من 
النقطة (ي). وبمعنى اخرء إذا ما حصلت في أسواق العمل التنافسية زيادة ما (في 
العوامل الخارجية (exogenous increase‏ في الأجر الاسمى (النقدي)» فإن ذلك يكون 
F‏ تأثير temporary effect urr‏ على الأجر Ju WES‏ الذي قد دد مستوأه nei e‏ 
مستويات الدخول في القطاع الزراعى ‚in the agricultural sector‏ 


أما إذا كانت السوق غير تنافسية (ليست تنافسية)» فإن الزيادة الى حصل في 
مستويات الأجور الاسمية بسبب العوامل الخارجية يكون فا نتيجتان وهما: 





. Modigliani, Readings, p. 220 ff. : انظر حول ا موضوع‎ (01) 


Ay]; مستويات الأجور‎ ١5 





١‏ - يكون الأجر الحقيقي قابلا للزيادة على الرغم من أن كلفة الأجر لكل وحدة 
واحدة منتجة في القطاع المتطور ثابتة. والسبب في ذلك هو أن قيمة الإنتاج للقطاع 
المتطور تمثل جزءا من دحل الأجر. وبالتالي» فهى جزء من الأجر المدخر للعال 
المستهلكين لسلع القطاع المتطور. 


Y‏ ومادامت هناك نسبة من رأس الملل المستورد في الدول النامية» فإن ارتفاع 


مستويات الأجور الاسمية يؤدي بطبيعة ال حال إلى ارتفاع سعر العمل نسبة إلى سعر 
رأس لمال المستخدم في العمليات الإنتاجية (الفائدة) . 


إن هاتين النتيجتين تجعلان تكاليف العمل (مداخيل العمل) للوحدة الواحدة 
Aue‏ ذات أثر على قيمة تلك الوحدة المنتجة في القطاع الإنتاجي المتطور. وعن طريق 
الشكل رقم )١7(‏ نحاول توضيح ذينك الآثرين. يمثل الإحداثي العمودي في 
الشكل رقم )١7(‏ رأس المال (ك). أما الإحداثي الأفقى. فإنه يمثل الاستخدام 
(ل). ويلاحظ فى الرسم gu‏ أن منحنى ناتج السواء isoquant‏ قد مثل الإيراد (أو 
قد انطبق عليه)ء وهذا بدوره يمثل المنحنى (ك ع) في الشكل رقم KIN‏ 


ك ء راس الال 


الاستندام ‏ ال 





AY) الشكل‎ 


العلاقة بين الاستخدام ورأس JUI‏ 


وإذا ما حدثت أية زيادة نسبية في سعر العمل (الأجر)., فإنها ستقودنا إلى اختيار 
تقنية فنية مناسبة وذات شدة للعمل أقل بحيث يكون عنصر الإنتاج العمل Laat‏ 
لإنتاج (و). ويلاحظ في مثل هذه أن الإنتاج المذكور قد انخفضت كميته من Í)‏ لى 
إلى (أ ل)» أي أن الاستخدام قد انخفضت نسبته من (أ ل) إلى (أ ل,). CD‏ 


أما إذا ارتفع مستوى الأجر الحقيقي (من أقل مستوى (U‏ فرب تؤدي تلك 
الزيادة إلى تحسين صحة العمال وتحسين أوضاعهم الاجتاعية التي تؤدي بدورها إلى 
وجود كفاية مادية أكبر. ويحدث ذلك كله عن طريق السماح لقوى العمل باستمرارية 
التدفق (ال هجرة) إلى مناطق العمل حتى تكون أكثر استقرارًا ومهارة عند ممارسة العمل . 
إن تزايد الكفاءة العمالية (إشدة العمل) تجعل منحنى ناتج السواء ينتقل إلى الأسفل 
(يزحف للأسفل) ويأخذ الوضع G)‏ . إن مثل هذه الحالة تتطلب وبالضرورة انخفاضا 
في كمية رأس المال المستخدم (شدة رأس المال) . 


ومهما يكن من الأمر « ob‏ شدة العمل (فنيته) labor intensive technique‏ 
وزيادتها تصبح ذات أهمية بالغة في العمليات الإنتاجية» حيث إنها تعمل على تخفيض 
نسبة رأس الال للعمل (الكثافة الرأسالية). وهذا ما يتطلب زيادة في كلفة العمل 
وزيادة أثره على العملية الإنتاجية وعلى وضع المنتج . 2*7 إن مثل هذا التصور (الشرح) 
يتمثل في انتقال حجم الاستخدام INA‏ 





‚Stagelberg, Grundlagen, pp. 147-54 : انظر حول الموضوع‎ (oY) 
ارتفاع في إنتاجية العمل بنسبة‎ le إذا نتج عن استخدام تقنية فنية ذات كثافة رأسالية‎ (or) 
والعكس‎ JU من نسبة ارتفاع الكثافة الرأسمالية » فهذا يعني انخفاضا في إنتاجية رأس‎ Pl 
فإن إنتاجية رأس المال في التقنية الفنية ذات الكثافة‎ PI Je) صحيح . ومن الناحية النظرية‎ 
الرأسمالية المنخفضة,. لا تكون بالضرورة أعلى من إنتاجية رأس المال في التقنية الفنية دات‎ 
الكثافة الرأسالية المرتفعة . وهنا يتوقف الأمر على ما إذا كان استخدام تقنية فنية ذات كثافة‎ 
يؤدي إلى ارتفاع إنتاجية العمل بنسبة أدنى أو أعلى من نسبة ارتفاع الكثافة‎ del رأسالية‎ 
على مصانع كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم قد‎ adl الرأسالية . فالتجارب التي أجريت في‎ 

أثبت واقعها غيرذلك الذي تصورته النظرية . انظر: المهر. «مذكرات » ٠‏ ص 8ه ومابعدها . 


É £‏ \ مستويات الأجور والااستخدام 


وإذا ما أدت زيادة الأجور الاسمية إلى انخفاض كلفة الأجر (مداخيل الأجر) 
لكل وحدة واحدة من الإنتاج؛ فإن كلا من المنحنيين (ك ع) و (ت ف) يكونان قد 
زحفا إلى اليسار. إن هذا الانتقال في وضع المنحنيين يعني أن مستوى التوازن 
للاستخدام (نقطة التوازن) قد تغير (انخفض). وهكذا تكون الزيادة المتحققة في 
مستويات الأجور الاسمية في القطاع المتطور نسبة إلى القطاع المتخلف (القطاع 
الزراعي) في الاقتصاد المتخلف وسيلة لإعادة توزيع الدخول الحقيقية وانتقاها 
(تطورها) لصالح القطاع المتقدم على حساب القطاع الزراعي . 


إن تحسن الدخل „Lt‏ للعامل المستخدم في القطاع المتقدم les‏ يؤدي إلى 
حدوث زيادة في شدة الميل الحدي لاستهلاك منتجات ذلك القطاع وبدرجة أكر من 
شدة الميل إلى الاستهلاك في القطاع الزراعي لمنتجات القطاع ed. ze‏ إلا أن من 
إيجابيات الزيادة في الأجور الاسمية في الاقتصاد المتخلف زيادة Sal‏ الطلب الحقيقى 
ll‏ القطاع المتقدم في الاقتصاد المذكور es‏ تؤدى بدورها أيضا إلى حركة 
(انتقال) المنحنى (ك ع) إلى اليمين. 


ومن جهة أخرى . إذا كان هناك ما يعرف بالمرونة المتقاطعة cross elasticity‏ 
للطلب بين منتحات القطاع المتقدم والقطاع الززاعي E‏ الاقتصاد المتخلف. وصادف 
أن ارتفعت مستويات الأسعار النسبية لنتجات القطاع المتقدم. op‏ الطلب على تلك 
المنتتجات سينخفض وبالتالي تنخفض معه معدلات الاستتخدام في القطاع المتقدم . 
وهذا» فإن أثر تحسين شروط التجارة على العمالة سيتوقف على القوة النسبية للدخل 
وكذلك على أثر الاحلال . 


)08( إذا كانت ادب وخسائر الدخل الحقيقي متساوية فإن الطلب يجب أن يزداد. des‏ كل op‏ 
الزيادة فى أسعار منتمجات القطاع المتقدم sl‏ إلى زيادة كلفة المعيشة costof living‏ في القطاع 
del u sl‏ ما هي عليه في القطاع الزراعي » فإن درجة الميل للاستهلاك في القطاع 
المتقدم تكون أعلى في القطاع المتقدم منه في القطاع المتخلف . 


مستويات الأحور والااستخدام to‏ ۱ 


إن عمليات إعادة توزيع الدخل الحقيقي بين القطاعين قد أدت إلى تحسين 
دخول القطاع المتقدم . وأنها ستعمل على تغيير نسق الطلب الواقع على المنتتجات 
الزراعية. وإذا ما خفض العمال الزراعيون من حجم طلبهم على السلع المنتجة في 
القطاع المتقدم يسيب إنخماض دخوهم فان تف التخفيض ستكون طفيقة ‚slight‏ 
الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات الزراعية . )9 


وفي مثل هذه الحالةء إذا ما كانت مرونة العرض لتلك المنتجات أقل من درجة 
اللا he ble‏ فان أسعار ذلك القطاع (القطاع الزراعي) ست رتمع . ٠‏ وقد يكون ذلك 
التصور واقعًا حقاء وتكون مظاهره معروفة » ومتمثلة في تحسين شر وط التجارة للقطاع 


moi‏ وهو القطاع الزراعى 3 وعوده النشاط والحيوية € تطور القطاع المذكور. وزيادة 
إنتاجيته وإنتاجه . 


إن زيادة الطلب على المنتجات الزراعية Ups Úle‏ تؤدى إلى ارتفاع مستويات 
أسعار تلك المنتجات. وكلما كانت الزيادة في أسعار المنتجات الزراعية كبيرة» كانت 
الزيادة الحاصلة في مستويات الأجور ا حقيقية في القطاع الزراعى صغيرة . وبمعنى 
اخ عند عدم وجود أي أثر يقع على أسعار المنتجات الزراعيةء» فإن مستويات الأجور 
الاسمية في الاقتصاد المتخلف سترتفع . وإذا كان c‏ الزراعى هو القطاع SL‏ 
وحجمه كبيرا ومتميزاء فإنه ليس من المرغوب فيه أن ينطلق الحال فيه (أن يتطور الأمر 
فيه) إلى الأخذ lo‏ يعرف بلولبية الأسعار ‏ الأجور price-wage spiral‏ وبصورة مستمرة . 
ولذلك فمن الأفضل تجنبهاء لأن تلك الحركة في الاقتصاد المتخلف كثيرة الحدوث . 


)00( من المستحسن أن يكون هناك انسجام وتوافق في تطوير القطاعين., إلا أنه من المعروف أن 
تطور أحد القطاعين يتطلب توفير المزيد من المنتجات للقطاع الآخر. وهذا فالتنسيق ler‏ 
هيدف إلى تحديد مقدار ما يجب أن ينتجه أحد القطاعين» كالزراعي مثلاء بعد أن تتحدد 
معدلات النمو للقطاع الآخر. كالصناعي مثلاء حتى لا يحول النقص في توافر منتجات 
القطاع الزراعي دون تحقيق أهداف القطاع الصناعي . أو العكس بإحلال كل من القطاعين 
محل الآخر. 


وخلاصة القول : إن il‏ زيادة t þat‏ فستويات الأجور الاسمية ويبسبب 
عوامل خارجية» من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات الدخول الحقيقية في الدول 
المتخلفة. أما في الدول المتقدمة حيث يوجد عرض مرن للعمل. فلن يحدث مثل ما 
حدث ف الاقتصاد المتخلف. وبسرعة. إن السبب يكمن في كون عرض العمل في 
الدول المتخلفة أكثر تلبية وقبولا (إيجابية) تجاه حركة الأجور الحقيقية» وخاصة فى 


ف مه ع 


القطاع الزراعي والقطاع البدائي » وبالتالي تجاه حركة الاستخدام الخاص في الاقتصاد 

وهنا نتساءل عن صحة الحجة القائلة بأن الزيادة في الأجور الاسمية في الاقتصاد 
المتخلف يمكنها أن تسبب زيادة مقابلة ومستمرة فى الأجور الحقيقية . إن ما يستند عليه 
أصحاب هذا الرأي هو أن العمل فى الاقتصاد المتخلف أكثر إيجابية تجاه الأجر 
الحقيقى. ولذلك وما كان عرض العمل فى الاقتصاد المذكور مرناء فهو إذا أكثر نفعًا 
للقطاع المتطور في الاقتصاد المذكور عند سعر العرض السائد (أجر العمل السائد) 
الذي يرتبط بمعدل الدخل لدى العمال الزراعيين (الفلاحين) أو بالاستخدام الريفى 
rural employment‏ أو في الاستخدام الخاص op Sits . self employment‏ البطالة 
في الاقتصاد المتخلف يتوقف حجمها على إمكانات المجرة بحثا عن فرص الاستخدام 
في القطاعات المتطورة . 


ul d للهجرة من الريف‎ EPUM الفرد الاقتصادى العاقل‎ ol ul; 
هو الذى يحاول أن يقنع نفسه بأن قيمة النقد المحتمل الحصول عليها عند استخدامه‎ 
في القطاع المتطور (في المدن) تفوق قيمة الدخل (الأجر) الذي كان يحققه في القطاع‎ 
المتخلف (الزراعى) عندما كان يعمل فلاخا في الحقل المذكور. وإذا ما اقتنع العمال‎ 
قيمة النقد‎ OP c المهاجرون بأن أجر الاستخدام سيكون أشدا استقرارا وأكثر قناعة لهم‎ 
. ستحل (تعوض) مكان احتمالات الزيادة في حجم الاستخدام عند الأجر الحقيقي‎ 

إن هذا التوقع (الاعتقاد) هو أحد العوامل الرئيسة التى تجعل المستخدمين أكثر 
استعداذا لتقبل البطالة. وهذا يعنى أن هناك علاقة إيجابية بين الأجر الحقيقى 
والاستخدام .)91( 


Knight, “Wages,” p. 52. (0%) 


مستؤيات الاجور والاستخداء \EV‏ 


ونتساءل أيضا: ماذا يحصل لكل من الاستخدام وحركة الأجور في الاقتصاد 
المتخلف إذا ما قررت الدولة عدم ila‏ المنشتجات الوطنية تجاه المنافسة الخارجية SEn‏ 
المتشامبة والمنتحة É‏ القطاع المتقدم والصغير حجمه E‏ ومادا WERE‏ كذلك لو أن 
الدولة E ERE ESA‏ سياستها النقدية سعر الصرف الات E‏ التعامل aüs ٤‏ التحارة 
الدولية؟ 


ei‏ 3 ولق نقول إنه من الصعب جدًا على المنتجين في القطاع 
المتطور قبول أية ية فكرة تدعو | لى زيادة مستويات الأجور عن طريق إضافة زيادة معينة 
في مستويات أسعار سلعهم المعروضة في السوق كرد فعل لزيادة مستويات الأجور. لأنه 
من شأنها تحريك نسق الطلب ونقله من السلع الوطنية إلى السلع الأجنبية (بسبب رفع 
مستويات الأسعار للسلع الوطنية). وإذا حدث مثل هذا الشىء وطبقت مثل هذه 
السياسة فى الاقتصاد المتخلف, فإن البطالة في الاقتصاد المذكور واقعة لا عالة. 


وهكذاء فإن تطور القطاع المتقدم في الاقتصاد المتخلف يتوقف على العوامل 
لاله 

WAS المرونة المتقاطعة للطلب على السلع الوطنية والسلع الأجنبية‎ - ١ 

. كلفة الأجر كجزء من إحمالي التكاليف‎ y 

۳ مرونة سعر العرض . 
کا أن أهمية هذه العوامل تختلف عن قطاع إلى الح ر كالقطاع الصناعي (القطاج (pl!‏ 
والقطاع الزراعى . 


وبخصوص التوازن لأسعار المنتجات فى الأمد الطويل». فإنه يتغير ليس بسبب 
معدل التكاليف للعملء ولمواد الأولية فحسب» بل كذلك بسبب تطابق منحنى 
التكاليف الحدية لجميع أنواع المكائن والآلات المستخدمة في العمليات الإنتاجية مع 
منحنى معدل التكاليف للعمل والمواد الأولية» مع افتراض أن درجة الاحتكار ثابتة 
(سوق احتكارية) . أما توزيع دخل المنتجات بين عناصر الإنتاج فتبقى نسبته ثابتة . 


١6‏ مستويات الأجور والاستخدام 


خامسا: سعر الصرف الدولى المتقلب 

لقد أصيب النظام ur‏ الرأسالى في الآونة الأخيرة بعدة نكسات 
اقتصادية ونقدية ومالية. كا أ صيب العديد من الدول الرأسمالية بعجز في ميزان 
مدفوعاتها. وعلى الرغم قو كل ی الى استخدمت فيها حتلف الوسائل 
والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية لتجنب تلك الأزمات. إلا أنها لم جد dÁ‏ 
حتى بات العالم يتساءل وبحرارة هل في النظام المذكور قصور في ذاته؟ وهل الأخطاء 
التي ارتكبتها الأنظمة الرأسالية سببها عجز النظام في معالجتها أو يكمن السبب فى 
السياسات التى تطبقها الدول الرأسمالية؟ حيث ظهر أن أهم الأخطاء التي وقع فيها 
النظام كانت من جراء تطبيق بعض السياسات الخاطئة في المجال JUI‏ والنقدي. أى 
ف السياسات المالية والتقدية المحلية والدولية. 


Is‏ يتعلق بالسياسة النقدية نجد أن الضجر من تجارب الماضى القريب. 
التي أفرزتها «اتفاقية بريتون وودزء» قد بلغ مرحلة الرفض وعدم الاهتمام بتلك 
السياشاة: مع محاولة ad! Lal‏ نه Lulu‏ جديدة لسعر الصرف الدولي : 


وكانت أكثر النصائح التى قدمها الخبراء وأساتذة الجامعات المختصون قد 
أشارت صراحة إلى الأخذ بسياسة «سعر الصرف المتقلب»» وعدم العودة إلى الأنظمة 
والسياسات النقدية القديمة. (عدم الأخذ باراء ومبادىء اتفاقية بريتون وودز» EN‏ 
wurst‏ هل اتطبيق Anl‏ سعر العاف eV) (as‏ 


والسبب الذي دعا إلى الأخذ بسياسة سعر الصرف المتقلب والجديد في الأسواق 
الدولية هو أنه كان يقارن El‏ «بمتوسط تكاليف الأجر) وعلى النطاق الدولي قا 
لقاعلة س سعر الصرف „ru‏ | | لا أن فواعد اللعية الحديدة ٤‏ الأسواق الدولية 9 


تتمشى مع تلكم المقارنات ولا تنسجم معهاء وذلك لأن أسعار الصرف لم تكن تتحدد 





(av)‏ لزيد من المعلومات انظر: المهرء اتفاقية ؛ المهر. «أزمة». 
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مسبقا S‏ كان الحال فى السابق e‏ بل إنها ارتبطت بقوة «بمتوسط تكاليف الأجر النسبية» 
الى تتغير مستوياتها بتغير الظروف الاقتصادية والسياسة الدولية . 


كا أن الدول الصناعية الكبرى الغربية قد طبقت سياسة النظام الاقتصادي 
المختلط الذي يجمع بين التخطيط واقتصاديات السوق. وقد تميزت تلك السياسات 
el‏ ذات نتائج تتباين فيها درجات النمو الاقتصادي c‏ والاستخدام» وسياسة 
الأسعار. ولهذا بات من الصعب أن يحقق النظام الاقتصادي المختلط والسياسات 
المنبثقة عنه الثبات في الاستخدام الكامل والأسعار. وإن حققت بعض الدول 
الصناعية الثبات في الأسعار, إلا أنها عجزت في تحقيق الثبات في الاستخدام الكامل . 
كا أصبح من الصعب تحقيق أي إنسجام بين سياسة ثبات سعر الصرف وسياسة النمو 
الاقتصادى والسياسات النقدية المستقلة في الداخل (A).‏ 


إن الغرض من تطبيق سياسة سعر الصرف الثابت هو المحافظة على القوة 
الشرائية للنقد الوطني في الداخل والخارج بالنسبة للنقد الأجنبي . وحتى يتحقق هذا 
المدف لابد من أن تكون العوامل الاقتصادية لذلك البلد فى الداخل وبصورة خاصة 
N dl N!‏ طلسن فن السيز كبقيقة_ ودا ضا aa‏ آذ 
تكون قيمة النقد الوطنى في الداخل غير مرتبطة بقيمة النقد الأجنبى أو الذهب . 


إن الدعوة إلى تطبيق سياسة سعر الصرف المتقلب هى الدليل الواضح على وجود 
نقاط ضعف في سياسة سعر الصرف الثابت» وفي كل من هياكل السوق للسلع 
الدولية » وهياكل الأسواق المالية الدولية. وهذا تكون للمقارنة بين السياستين A|‏ 
خاصة مادام هناك الكثير من الأفكار والتطبيقات المتضاربة فى أسواق السلع والمال 
الدولية . )١١(‏ 





. ۵ المهرء اثشافية » ص ص‎ (A) 
Danneman, “Lohn,” p. 85. (04) 


ومع ذلك. فإن لسعر الصرف الثابت أهمية خاصة لدى الدول التى تتقلب فيها 
معدلات كلفة الأجور Ua‏ نسبيا في حالة الارتفاع» وخاصة عندما تطبق تلك الدول 
سساسات جمركية صارمة » وذات اثار متعددةٍ في نتائجها. وحتى تستطيع تلكم الدول 
تحقيق الأهداف المرسومة من تلكم السياسات. عليها أن تجعل تلك السياسات متناسبة 
kenni‏ غاا مع جميع قوانين الدولة الاقتصادية والسياسية والمالية. ومعنى ذلك أن 
لسياسة سعر الصرف الثابت ‏ وخاصة فيم| يتعلق بالناذج الإحصائية الجامدة المتعلقة 
بالتوازن ‏ أهمية كبيرة (الأفكار المطروحة من الاقتصاديين التقليديين الجدد). وعلى 
سبيل JA‏ عندما تتقلب معدلات كلفة الأجور بدرجة كبيرة وواسعة وخاصة فى 
التطور الداخلي لتلك المعدلات بغية تحديد نسب الأرباح في الاقتصاد المذكور. 


ومن المشكلات التى تظهر اثارها واضحة في تطور اقتصاديات دولة ما طبقت 
ماسر الس لف القلت, أنه ليس لدى تلك الدولة أو الدول التى تشكو من تواتر 
حدوث الأزمات الاقتصادية والنقدية والمالية احتياطي نقدي كافب تستطيع بواسطته 
التغلب على تلكم الأزمات وقت وقوعهاء أو عند ظهور علامات على بداية حدوثها . 
على حين أن مشكلة الاحتياطى النقدي تصبح غير ذات أهمية عند الأخذ بسياسة سعر 
الصرف المتقلب . )5١(‏ 


والمشكلة الحقيقية التي تطغى بأهميتها على الساحة الدولية هي كيف يستطيع 
النظام الرأسالي تأدية نشاطاته بجدية تامة» وحسن تصرف ملحوظ. وأن يحقق 
أهدافه» مادامت تصرفات الدول عالميا تخضع لسياسات قومية خاصة بها أكثر من 
ارتباطها بالسياسات الدولية عامة في جال النقد والمال والاقتصاد؟ وكيف يستطيع النظام 
المذكور إنجاز ماعليه من واجبات مادامت حرية التجارة مقيدة ومبدأ المنافسة الحرة في 
أسواق العمل الدولية لم يكن في يوم ما سائدًا؟ وكيف تسمح لمستويات الأجور على 
النطاق الدولى أن ترتفع إلى الحدود المعقولة في إطار سياسات غير تضخمية » وخاصة 
في الأمد البعيد AD.‏ 





Lutz, Problem, .م‎ 45ff. (°) 
Jarchow, “System,” pp. 133 ff : انظر حول ا موضوع‎ (11) 


ومع كل cells‏ فإن دول العالم الصناعي الغربي إذا ما رغبت التخلص من 
البطالة » أو على الأقل تجنب وقوعهاء فعليها قبل كل شىء العمل على زيادة الإنتاجية 
للعامل» وتحسين نظام الأجور على النطاق المحلي والدولي حتى تستطيع تلك الدول 
زيادة فرص تطوير صادراتهاء وتحسين ميزان مدفوعاتها. وحتى تنعكس تلك النتائج 
الإيجابية على العا ككل. وخاصة الدول المتخلفة. عليها أن تطبق سياسة التجارة 
الحرة والعمل بقاعدة سعر الصرف المتقلب للتخلص من مشكلات الاحتياطي النقدي 
ومرونة الأجر والأسعار. ولكن أنّى لهذا العالم وخاصة المتقدم منه ذلك» وهو يارس في 
تعامله مع الآخرين وخاصة الدول النامية قواعد لعبة دولية جديدة اتقن صياعتها 
عرفت Alu‏ الإفلاس zero amount policy‏ وسياسة أو لعبة EI‏ الشحاذ beg-‏ 
ger-my-neighbor-policy‏ ؟ 


سادسا : نقد الأفكار التقليدية الحديثة 
لقد سبق أن أشرنا في معرض الكلام عن النظام الرأسمالي إلى أن هناك الكثير 
من التساؤلات حول ما إذا كان النظام المذكور يشكو العجز في قدرته على إنجاز مهامه 
وتحقيق أهدافه. وتساءلنا هل العجز أو الخطأ في صلب النظام نفسه أو في السياسات 
التى طبقها للتغلب على المشكلات التى اعترضته» أو ستعترضه مستقبلاء والتي من 
‚all.‏ ها الأزمات الاقتصادية الدورد l ai a‏ 


U,‏ كان الاقتصاديون التقليديون القدامى والجدد هم أصحاب ودعاة النظام 
الرأسمإلي فإنهم كانوا ‏ وما زالوا ‏ المدافعين عنه. وكانت أساليب الدفاع التى طبقوها 
وما زالوا يطبقونها - تتمثل في تصور فرضيات معينة في إطار النظريات الاقتصادية 
الرأسمالية» كمحاولات لتطوير تلكم sol bl‏ وبالتالى إظهار النظام الرأسالي 
الاقتصادى بمظهر متكامل غير مرفوض MEI‏ 





(Ar)‏ من أشهر المدافعين عن النظام الرأسإلي وحاولوا تطويره هم : بافرك وشومبيتر وفالتر أويكن 
وكينز ومارشال . . el.‏ وبغعض النظر عن تصنيفهم كاقتصاديين تقليديين فدامى وجدد. . . 
مع كينز Lag‏ تیر انظر حول الموضوع : .24 Dillard, Economics, p.‏ 

gs (IV)‏ اقتصاديين» ص ص IYE‏ ومابعدهاء ١14٠‏ وما بعدها. 


قم ١‏ مستو یات الأجور والااستتخدام 


ومن الاقتصاديين المعاصر ين الذين قدموا توصيات معينة ihlal‏ بعض من أوجه 
التتباط اب الاقتصادية في النظام الرأسالي وخاصة ما تعلق منها بمسألة العلاقات 
القائمة بين مستويات الأجو ر والاستخدام «بومباخ) Gottfried Bohmbach‏ « 
الاقتصادي السويسري . لم تكن توصياته بشكل نقد موجه للنظريات التقليدية 
الحديثة. بل لجحلب الانتباه حول بعض الغموض الذي اعترى بعضا من المفاهيم 
الاقتصادية. والطريقة التتى عرضت ہا تلك المفاهيم . وأساليبي: تخليليا_ CEF‏ 


فبومباخ لا يتفق مع أفكار قالبيرايث Galbraith‏ التشاؤمية حول القواعد 
الاقتصادية وأنظمتها التي تتعلق بالتجارة الدولية » والتى يشمل أيضا ‏ بعض منها ‏ ما 
يخص الأنظمة الاقتصادية على النطاق الدولي. وحجة بومباخ كونها قد تعطل الجزء 
الأكبر أو كله على العموم. وذلك لاختلاط الاعتبارات الجزئية بالكلية لتلك الأنظمة 
والقواعد الاقتصادية . وحتى تكون الصورة واضحة أمام القارىء. نحاول هنا قدر 
الستطاع عرض كل من الاعتبارات الجزئية والكلية والكيفية التي عرض بها بومباخ 
وجهة نظره حول الافتراضات (الأفكار) الكلاسيكية الجديدة للنظرية الاقتصادية 
all)!‏ 


وقبل الدخول في عرض اراء بومباخ نعرض للقارىء معنى النظرية والتنظير 
بصورة عامة » أقرب للتحديد منها للعمومية ونقول: لقد عرف عن المفهوم أو المعنى 
لكلمة النظرية lel‏ تعني التجريد من الواقع . وأن المعنى المذكور يعتمد في تحديد قواعده 
على مبدأ التنبؤء الذي يقوم هو الآخر على مجموعة من التعاريف والافتراضات التي 
تصور الحالة أو الحالات التى ينطبق عليها معنى النظرية والتنظير كا هو الحال في 
النظرية الاقتصادية . l‏ 


ما أهمية الفرضيات في التنظير فتتمثل في كونها تعبيرً عن السلوك الإنساني في 
ظروف معينة يعايش واقعها المنظرء أو يتصور معالمها عن كثب . والعبرة في التنظير لا 





Bombach, “Lohn,” pp. 275-77. (1%) 
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تنحصر في مدى واقعية تلك الافتراضات. بل في مدى فائدة كل منها على انفراد ar‏ 
النظر عن واقعيتها وعدم واقعيتها. 


والعبرة من التصور النظري لا تتمثل بكون ما هو واقمٌ فعلاً والذي يمثل الجانب 
الموضوعي للسلوك الإنساني, بل المهم فيه (أى التصور النظري) هو ما يجب أن يكون 
عليه السلوك الفردي . والذى يعنى ما صادف من مشكلات اقتصادية نتيجة لتصرفه 
الذي يمثل الجانب الذاتي للاقتصاد ومن هذا المنطلق يكون لبد التنبؤ في الإطار 
النظري أهمية خاصة تتعلق بدقة التصور للسلوك الإنساني مستقبلا. 


وهنا تكمن عوامل التباين والاختلاف بين وجهات النظر حول الفعاليات 
الاقتصادية » والمشكلات المنولدة عنهاء وإمكانات تصور الواقع في الحال والمستقبل, 
وكيفية التنظير في إطار الفرضيات والمعطيات الجديدة. lias‏ ما as‏ على سبيل 
المثال ‏ بين بومباخ المتفائل من المستقبل وقاليبرايث المتشائم منه . أي إن الاختلاف كان 
محصورا في مسألة الاعتبارات الجزئية والكلية التى تعتمدها النظرية الاقتصادية كنظرية 
عرض العمل . 


ولتوضيح فكرة بومباخ حول فكرة النظرية الكلاسيكية الحديثة فيا يتعلق 
بموضوع عرض العمل نستعين بالشكل رقم .)١5(‏ ونود قبل الدخول في صلب 
الموضوع أن نشير إلى أن الشكل رقم )١4(‏ يمثل صورة للتعامل الجزئي » أي التعامل 
في جزء من السوق . وهذا اء صغير الحجم بأ| فيه الكفاية . 


إن الغرض من هذا الافتراض هو تجنب أثر دورة التقلب التي تحصل في أسواق 
العمل ككل e‏ وقدر المستطاع . مثال ذلك تباين مبالغ الأجور المدفوعة» والتى أمكن 
التوصل إلى تحديدها وحل مشكلتها من خلال الحركة القائمة على امتداد منحنى عرض 
العملء بحيث لم يكن هناك بعد أي رد فعل تجاه الطلب على العمل في تلك السوق . 





و بعل هله الملاحظة. نحاول نقويم عناصر | لشحا Id BERN‏ بعنه 
الأجر الحقيقى » الذي يمثله الإحداثي العمودي من الرسم . وعلى النحو التالي : 


١4‏ مستويات الأجور والاستخدام 





JAN 
Ban! 
4 
an 
(\ t) الشكل ركم‎ 
التعامل الجزئي في أسواق العمل‎ 


| - إن أول سوء فهم (شك) يرتبط بمفهوم الأجر ا حقيقي هو أن مفهوم الأجر 
لم يتحدد تماما! هل هو الأجر الاسمي أم الأجر الحقيقى؟ وهنا تبرز فكرة الخلط في 
المعاهيم واختالافها وتداخلها بعضها مع en‏ الأخر. 

فمن الناحية المنطقية› وعندما يتم التعاقد مع العامل. فإن الاتفاق يتم على 
ردي PN se‏ السائد . والمقصود بالأجر السائد هو الأجر الاسمى (النقدي). 
وهذا يدل على أنه لا موجب للكلام والنقاش حول مستوى الأجر AAH‏ . وكم يدفع 
للعامل المتعاقد معه على نوع معين من أنواع العمل بموجب الأجر الحقيقى. خاصة 
إذا كانت السوق صغيرة كا أشرنا إليها مسبقا. وعلى سبيل JUI‏ العمل في مشروع 
عبناي صغير N),‏ 
)10( يقصد ,الأ جر AAH‏ لل حاتي ل يتين لعل ET‏ 

بأجره الااسمي (النقدي) خلال فترة زمنية محددة فهو إذا يمثل القوة الشرائية للعامل Si)‏ 

لأجره النقدي) . وهذا الأجر يمثل العلاقة بين الأجر الاسمى والمستوى العام للأسعارء أي : 

)=( كا أشرنا إليه في عدة حالات من بحثنا هذا. انظر حول الموضوع : Bornbach,‏ 

“Lohn,” p. 275 ff. 


مستويات الأجور والاستخدام 6م ١‏ 


ولا كانت السوق صغيرة» فليس من الضروري منطقيا أن ينتقل فيه الحوار من 
الأجر الاسمى 9 الأجر الحقيقي . وذلك لأن موی | الساكذ 2 مثل تللك 
السوق لا أثر له . 


ويلاحظ في الشكل رقم )١15(‏ أن أثر البطالة 0 الحرة) قد توقف من 
خلال مستوى الآجر ا لحقيقي الذي يقع فوق مستوى أجر التوازن a‏ . كما يللاحظ 
أن حجم الطاقة الإنتاجية قد تقلص. وأن الطلب على العمل قد انحسر هو الآخر. 


- وكانت الخطوة الثانية في الفكر الاقتصادي التقليدي الحديث والتى تعتبر Zaj‏ 
u‏ هي مسألة الاحلال. لقد لس الاقتصاديون التقليديون المحدثون أن كلفة 
رأس المال (الفائدة) ثابتة المستوى وأن مستوى اسار سي متغير. بالإضافة إلى 
ذلك. أمكن التعويض في العمليات الإنتاجية عن عنصر العمل بالآلة. وفيها aZ‏ 
عملية الإحلال» فإنها قد ارتبطت من حيث النتيجة بشكل الكلفة وأثرها الذي يمثله 
منحنى أثر الكلفة ol; . isoquant curve‏ المنحنى المذكور وفي مثل هذه ULLI‏ «حالة 
الإحلال» يجب أن يكون ذا مرونة محددة ومعروفة » وهي ما تعرف بمرونة الإحلال. 


ومن الممكن التغلب على مشكلة الإحلال (حل مشكلة التقنية الفنية) من خلال 
عمليات التغير ف العللاقات القائمة siaal Us‏ عناصر gayi‏ ومن in‏ العمل . (v)‏ 


لقد كان هذا التصور في المنظور الجزئي partial consideration‏ . أما لو نظرنا إلى 
مشكلة الإحلال (مشكلة التقنية الفنية) في المنظور الكلى» فس فسنجد أن هذه النظرة هي 
الأخرى دات cå]‏ ومن الممكن والمفيد pe‏ طرح التصورات | Zabel!‏ مها للمناقشة . 
ونحليل النتائج المستخلضة متها. 


إن ما نبغى التوصل إليه هو أن الفرع الصناعي الذي يعاني من مشكلة الإحلال 
هذه قد a t Tanin‏ نفسه سوء الأوضاع الاقتصادية» وربا الإدارية. الأمر الذي 





Bombach, “Lohn,” p. 275 ff. ركم‎ 
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اضطره ‏ بسبب تلك المعاناة ‏ إلى تعطيل جزءٍ كبير من طاقته الإنتاجية أو بالأحرى 
توقف الكثير من نشاطاته الاقتصادية. ولكن لو نظرنا إلى مشكلة الإحلال وعلاقتها 
بالاستخدام لقوى العمل خاصة» فسنجد أنه في كل من الأمد القصير والمتوسط - وإلى 
حد ما - إجمالي الاستخدام سوف يزداد حجمه (كميته) » وذلك لأن استخدام التقنية 
الفنية الحديئة يعني استخدام حجم كبير من الاستشارات . وأن هذا الحجم الكبير 
يتطلب هو الآخر SL b as‏ للاستخدام . 


ei ol‏ ببسي تواتر > ل تلك n‏ 3 افتصاد مع پد 
لذلك الاقتصاد E‏ تحمل نتائج تلك التطورات التي حدتت من 7 ea‏ 
بعمليات الأاحلال بين العمل Wr‏ المال (التقنية الفنية)؟ وسبب إثارة مثل هذا 
السؤال هو أنه عند استيراد المكائن الجديدة فلابد هذه العملية من مواجهة مشكلة 
أسعار الصرف وتقلباتها. وهذا يعني تضاؤل فرص التصدير والاستيراد عمومًا (تدهور 
شروط التجارة الدولية) . 


وعليه إذا لم يستطع الاقتصاد خلق جو من الانسجام بين مستويات الأجور 
وشكل السوق والطرق التى تتحدد بموجبها كل من الأسعار والأجور في تلك السوق. 
فإن مستوى الأجر سيكون عند المستوى (ج ,) في الشكل رقم .)١54(‏ وهذا المستوى 
للأجر يحتم وجوده وجود بطالة ليست ممثلة بالبعد )| — ب) فقط. بل وجود عرض 
فائظى للل Mar‏ بالبعد وف که ga‏ انی 


ومن المألوف في النظريات الاقتصادية, النظر إلى مشكلة التكاليف لأية مؤسسة 
وخاصة المؤسسات الكبيرة الحجم. والتى اعتمدت التقنية الفنية العالمية (كثافة رأسالية 


(NV)‏ لقد فدم بعض الاقتصاديين حلا لمشكلة الإحلال. حيث افترض أن تكون امكانات الإحلال 
مطبقة مستقبلا exante‏ » وذلك لأن الآلة قد صممت تعبيرا عن إنفاق رأس مال ذي شدة 
(عمر) sis‏ مقدما. إن سبب مثل هذا التصور TOR)‏ هو أن كل الة عند استخدامها سوف 
تخلق نوعا من التباين بين شدة العمل والإنتاج . 


مستويات الأجور والااستخدام \oV‏ 


كبيرة) في نشاطاتها الاقتصادية . حيث إن العلاقة بين حجم المؤسسة والتكاليف تحكمها 
عوامل As‏ يستطيع المنتج من خلاها تكييف حجم إنتاجه بالمستوى الذي يحقق له 
أرباخا جيدة المستوى. إن تكييف حجم الإنتاح عن طريق الوسائل الفنية له علاقة 

مباشرة بحجم الاستخدا ام » وبالتالي بمستويات الأجور» وذلك لأن تغيير حجم الإنتاج 
يتم L‏ عن طريق تغيير طاقة المؤسسة الإنتاجية scale of the plant‏ أو بتغيير شدة 
استخدام منفعة المؤسسة الصناعية less or more utilization of existing plant‏ . إما إذا 
كان حجم المؤسسة الاقتصادية ar‏ فمن الأفضل ها أن تستخدم قوى العمل بنسبة 
أكبر من نسبة استخدام التقنية Wal‏ 


ج - وهناك ak‏ جزئية تعرف all‏ ذات الصمة الإاحصائية statistical‏ 
character‏ » حيث يفترض فيها أن حركة كل من منحنى العرض والطلب تكون 
طبيعية » وتعمل من أجل تحقيق التوازن . ويشترط في ذلك أن تكون الفترة الزمنية قصيرة 
الأمد للإنتاج . وأحسن مثال هذا التوازن الذي ينطبق على هذه المؤسسات هو نموذج 
cobweb model up A‏ . ففي هذا النموذج تتباطأ عمليات الانسجام (يتأخر 
حدوثها) بين حركة كل من منحنى العرض للسلع والطلب عليهاء الأمر الذي يخلق 
نوعا من التذبذب في السوق. ولكن عند حدود معينة (تكوين محده) لكلا المنحنين 
يتحقق التوازن غير المستقر في كل الأحوال unstable equilibrium‏ . )14( 


وإذا ما رجعنا إلى الفكر الاقتصادى الحديث حول التصور المذكور, فإننا نجده 
قد ار باز مال فلك اتو من TA‏ تلبق a ee Eh‏ 
والطلب سوف يحدث نوعا من التوازن الس اس ولكن لفترة ليست بالطو يلة . 


وفيا بخص موضوع الحد الأدنى للأجر (أقل أجر ممكن) عند البطالة» نقول إن 
هذا الموضوع قد نوقش بإسهاب من الناحية النظرية . ولكن من حسن الحظ أن مثل 
ذلك المستوى من الأجر عند البطالة لم يكن حقيقة واقعة» بل جرد تصور لما يجب أن 
يكون عليه المستوى المذكور (التحليل الذاتي للمشكلة) . 
(A)‏ المهرء «مشكلة»» ص of‏ وما بعدها. 
Carell, Allgemeine, pp. 129-31 (14)‏ ؛ الأمين. مقدمة » ص ص 165-١7‏ . 
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د والشك الآخر نحو الافتراضات الكلاسيكية الحديثة يتعلق بأ يعرف بوحدة 


١ 


be‏ امن وجهة الو الحدية extreme We‏ أن هناك rien‏ اقتصاديا چن 
التقليدية الحديفةء fer‏ نحد ba‏ هنال يوادت ظواهر : ار ا jet une ٤‏ 


: أبعادها على تسب التصور وهي‎ (m?) 


١‏ أن تكون الإنتاجية الحدية متساوية في كل الفروع الإنتاجية. إن مثل 
هذا الافتراض غير معقول ولا يحتمل تقبله كفكرة. ومن ناحية التصور (الفكر) 
الحديث الحركي الملامح (الديناميكي) نجده هو الآخر لا يناقش مثل هذا 
الافتراض إلا نادرًا بل يستبعد التفكير فيه . )"١(‏ 


ظ un‏ يكون الأجر موحدًا وذا مستوى منخفض (أجر حد الكفاف) . lias‏ 
أن على كل المؤسسات الحدية العاملة في ذلك القطاع أن تحاول الحصول 


بزب ب أيهم أوما يعرف بالريع التفاضلى . وهذا غير مألوف و فى الاقتصاد . YD‏ 


۳ _ أن Gy NP:‏ الأجر c Jall‏ فمن المحتمل أن يوضم مل أه um‏ 
يمتص أو يستحوذ على كل حصة الريع المميز (التفاضلي) من المنتج » وهذا ما 
يؤدى إلى حدوث بطالة في تلك المؤسسات الإنتاجية . 


وتعلب كا على فك للمدية فى SL‏ ووحدة الاجر لتلك SL‏ 


الاقتصادية» نقول إنها قد تعنى أو تشير ضمنا إلى محاولة من شأنها تحقيق الانسجام 
المطلق أو النسبي بين الكفاية الحدية والاستخدام الكامل والمساواة في الأجر. ١‏ 
Bombach, “Lohn, ' P. 277. (Y+)‏ 

differential rent الحقيقة إن شه الريع هو حالة خاصة من حالاات الريع الممير (التفاضلي)‎ E (Y1) 


الذي يحدث في الإنتاج الزراعي . ومن الممكن er‏ الريع أيضا في القطاع الصناعي 


وذلك عندما Be‏ التباين ف تكاليف الإنتاج لعلة مؤسسات ول حصل رجه 4 التباين ف نوعية 


حول الموضوع : المهر» دراسة» ص ص 145-١67‏ . 
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وإذا ما تحققت المساواة ‏ افتراضا ‏ بين أفراد المجتمع من الناحية الاقتصادية 
ol‏ عمليات الادخار لن تستمر» ولن يكتب ها الظهور والنجاح . 


وإذا ما أخذنا بهذا الافتراض نكون قد توصلنا إلى النتيجة التالية: إن عدم 
المساواة بين أفراد المجتمع في النشاطات كافة وخاصة الاقتصادية منها هى سبب الرخاء 
الاقتصادي والعامل المهم في تطور المجتمعات إلى الأفضل . 


Y‏ الاعتبارات الكلية 

إن أي نظام اقتصادي يكون لتطوره علاقة بمستويات الأجور وخاصة الحقيقية 
عليه أن يقدر تلك العلاقة وأثرها في تحديد مفاهيم الاستقرار» با فيه الاستقرار 
الاقتصادي . ولذلك. فإن البحث في تقدير أهمية تلك العلاقة ودورها فى تحديد أنصبة 
الأجور في الدخل القومى ككل ستلاقى تلك العملية سلسلة من المصاعب إذا ما فكر 
فى إعطاء أهمية ما لأثر الاستخدام ف الاقتصاد. 


ولذلك رؤى أنه من الأفضل مناقشة مشكلة تقلبات مستويات الأجورمن خلال 
مشكلة قيمة النقد (القوة الشرائية) ومدى تقلبها وعلاقة الاثنين (الأجور وقيمة النقد) 
بالنمو الاقتصادي » وبشرط أن تكون تلك النظرة (المناقشة) من وجهة نظريات تكوين 
الأجور الحقيقية . 


فالنقابات العمالية عندما تحاول التأثير على المنتجين (وقد يكون ذلك عن طريق 
تدخل الدولة) لزيادة حصة الأجور فى الدخل القومى (وذلك عن طريق العلاقة بين 
الأجر الحقيقي وإنتاجية العمل) قد تؤدي بذلك التدخل إلى عدم قدرة المنتج على 
الحركة والمناورة لتهيئة ظروف الكفاية الاستثئارية.» خاصة إذا ما كانت السياسة النقدية 
المطبقة في ذلك الاقتصاد وخلال تلك الفترة سياسة التقييدء التي يكون فيها عرض 
النقد «غير مرن . 006 ونتيجة لتلك التصرفات op‏ انحسارًا مالا بد أن يحدث في 


, ۲۸۳-۲۸۲ YOA . دراسه » ص ص۲۲۳‎ l (YY) 
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النشاطات الاقتصادية. JUL;‏ تراجع معدلات النمو الاقتصادى . ويعني ذلك 


pe Sioa‏ الاسمية تیاو ا ا می التى أد أدت إل ذلك ایب 


وتناقص أرباحهم . وعدم فدرتهم على الاستمرار في عمليات الاستثار. (4") 


صحيح أن التدخل الحكومى ونقابات العمال له أثر على حدوث البطالة 
الاختيارية» إلا أن هذا الادعاء لا يقوم على الحجة القويةء فهو إذا إدعاء واو حيث 
إن حصة الأجر  S‏ قلنا ‏ وبالتحديد حصة الأجر الحقيقى في الدخل ومحاولة زيادتها 
d‏ ترد ولم تكن واردة عند التفاوض بين النقابات والمنتجين على الرغم من إعلان النقابات 
عن ذلك . إن كل ما يتعلق بإجراءات تكوين الأجور وتحديد مستوياتها تعتير مسألة 
تتعلق باستمرارية التغيير في اتفاقيات التعريفة للأجور وتطور انحرافات أو ميل 
مستويات الأجور (انحرافها) عن المسارات التي رسمت ها في بداية الاتفاقية أو 
الاتفاقيات. وتلك المسألة تعتبر نقطة ضعف في الناذج الاقتصادية التى تعتمد على 
التحليل الإحصائي . 


کا أنه من الضروري اعتبار ردود الفعل على مستويات الأجور من قبل تقلبات 
الأسعار خارج التقدير والمناقشة عند التعرض ULL‏ الأجور. وغالبا ما تدعي النقابات 
alla!‏ أن حصة الأرباح التي يحصل عليها المنتجون في تزايد. وأن تلك الزيادة هي 
التي تدفع Soll‏ إلى زيادة معدلاات استثاراتهم . والتی : تعنی استخدام الآلة (ارتفاع 
نسبة الكثافة الرأسمالية المستخدمة في العمليات الإنتاجية) . الأمر الذى بؤدى إلى ترك 
الكثير من الطاقات وقوى العمل الجديدة خارج مجال العمل والاستخدام (تركها 
عاطلة). وهذا التصور هو الآخر غير منطقى . والسبب فى ذلك هو أن مسألة 
الاستخدام للتقنية الفنية (الآلة)» وإجراء عمليات الإحلال» وزيادة عرض العمل 
أكثر ما يجب أن يكون عليه فى الظروف الاعتيادية» عمل ليس بالمعقول تصوره. وذلك 


Dillard, Economics, .م‎ 213. (V£) 
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لأنه ليس من مصلحة الدولة ولا المجتمع أن يتطور الوضع الاقتصادي وحتى 
الاجتماعى إلى هذه المستويات المتدنية والسلبية. كا أن المنافسة الدولية في أسواق 
العمل خاصة قد أدت إلى إعادة تنظيم مستويات الأجور الحقيقية مرات عدة. 


وتوضيحا لما سبق» نقول لو رجعنا إلى الشكل رقم )١5(‏ والذي يمثل حركة 
الأجور في سوق صغيرة للعمل كمنطلق للعبور إلى التحليل الكلي مع الاستفادة من أثر 
التغيير الحاصل فى مستويات الأجور كوسيلة لتلك الحركة (الانتقال)» فسوف نجد أن 
أثر التكاليف (تكاليف العمل) سيكون له دور فعال وسريع الظهور. وهذا يعني أن أثر 
النفقات ككل لن يكون محددًا. كما يلاحظ (وهذا شىء مألوف) أن الطلب على العمل 
يخفى في طيات مفهومه مفهومًا pal‏ هو كونه la‏ إنتاج معينة . (VO)‏ 


واستخدام التقنية الفنية الحديدة. عند ذلك سيتغير شكل وهيئة (هيكل) منحنى 
الطلب على العمل كا هو واضح في الشكل رقم .)١4(‏ 


وفيها بخص تحديد مستويات الأجور الحقيقية. لخد أ نظريات الأجور الحقيقية 
قد وضعت قيدين (عاملين) يتم من خلالم| LAE‏ المستوى المطلوب وهما: 


١‏ أن تحديد أقل أجر حقيقي تمكن يتوقف على الأوضاع الاجتاعية السائدة في 
اللاقتصاد . 


Y‏ أن ارتفاع مستويات الأجور الحقيقية إلى حدودها القصوى سيؤثر على 
حصيلة الأرباح. ٠‏ 
AS OB ale‏ مستريات الآسمان dans KA NT NN‏ يديد 


Bombach, “Lohn,” p. 227. (V®) 
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وإذا ما رجعنا إلى نظرية الاستخدام الكامل الفنية (الحركية) فإننا نجدها قد 
افئرضت ما يل : 


| إن أسعار عناصر الإنتاج التي تتمتع بندرة نسبية فعلا سوف تتحرك JS‏ 
حرية في السوق التنافسية (أي تتحرك على جانبي السوق وهما العرض والطلب) . 


ب وإذا ما حصل مثل هذا التحرك. ol‏ عمليات الإحلال بين عناصر 
الإنتاج 15 النموذج التقليدى _ ستجد لها أهمية A lef, iols‏ الأخترق Sn‏ 
بنفس القوة والتأثير لحركة أسعار عناصر الإنتاج النادرة . 


ج - وبدون شك هناك مشكلة التقنية» وكذلك مشكلة تصرف المنتح . إن 
تشاؤم المنتتج من تطور الفعاليات الإنتاجية السلبية في الحال واعتقاده باستمرارها 
مستقبلا لا يكمن (أي التشاؤم) فقط في مسألة استخدام التقنية الفنية من عدمهاء بل 
في حقيقة كون مستوى الفائدة لن يلعب دورا مهما وكبيراً عند التصميم على El‏ 
وزيادة معدله» خاصة إذا ما ساد جو التفاؤل فى تصرفات المنتجين مستقبلا . )١۷(‏ 


وأخيراء فليس هناك مَنْ تمتع بالشجاعة وأعلن صراحة برفع معدلات الأجور 
من أجل تجنب البطالة المحتمل وقوعها. كا أن كينز نفسه قد أشار إلى أنه عند التفكير 
في مسألة تجنب البطالة ء فمن الضرورى العمل على تخفيض معدلات الأجور باعتبارها 
عنصراً مها لتحقيق الشرط المذكور وهو تجنب البطالة . 


ونتساءل OYI‏ عن مشكلة الأجر وتحديد مستواه في النظام الاشتراكي ونقول : 
عندما تتدخل الدولة في محديد ثمن سلعة ماء أو تحديد مستوى أجر لنوع معين من 
أنواع العمل » فإنها بعملها هذا تكون قد قيدت من نشاطات السوق» وعملت Laf‏ 
على الحد من نتائج قوانين العرض والطلب . وبهذا تكون الدولة في تصرفها هذا قد 


Bombach, “Lohn,” p. 277. (YY) 
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أبعدت النتائج الطبيعية المتوقع بلوغها المجتمع عندما تترك له حرية التصرف» وتعطى 


والنظام الاشتراكي بطبيعته نظام نحكمي 5 كل مجالات الحياة ونشاطاتهاء 
والتحكم في كل شيء : من أجل تحقيق أهداف محددة ومخطط ها مسبقا . قد لا يستطيع 
ذلك النظام السيطرة JUL; re‏ صعوبة ربطها 
بعضها ببعضها الآخر (العمل) حتى يستطيع أخيرا السيطرة عليهاء وتوحيدها 
عضوياء ومن ثم الانتفاع منها كليا. 


وطبقا لقواعد الأنظمة التحكمية ‏ وعلى رأسها النظام الاشتراكى ‏ فإن الأجور 
ومسألة تحديد مستوياتها تركت للجنة أو مجموعة لحان تتحكم فيها. ويهذا التحكم فقد 
السوق أهميته وأصبح الأجر ومستواه غير مرتبطين بعرض العمل والطلب VA, ade‏ 


ويبرر بعض الاقتصاديين مفهوم التحكم بأنه يدل على العقلانية والتصرف 
الحكيم . وهذا يعنى أن هناك Foi‏ من الأمور التي Js‏ بعين الاعتبار لها ae‏ مباشرة 
بالأجور ومستويات الدخول / JJ‏ 5 اللاقتصاد ال Erea Su‏ جرهم المحدد 
(المخصص هم) silly WIRE‏ عرف بإحمالي الأجر الأسبوعي i‏ و 


ويعتقد أصحاب المذهب الاشتراكى أنه إذا ما أمكن تحديد مستويات الأجور. 
وكمية السلع c‏ والخدمات المنتجة خلال F‏ زمنية حددة» أمكن في الوقت ستول 
الثمن الذي يعرف بالثمن الصحيح وسيادته في الاقتصاد. ومن خصائص هذا الثمن 
عند سيادته على حد زعمهم - أنه لا يترك في السوق فائضا من الإنتاج ولا يسمح 
بحصول عجز أو نقص من تلك السلع في السوق المذكورة. 





(VA)‏ ا لحبيب » «النظرية» » ص W‏ وما بعدها. 
(YA)‏ من oap‏ الاقتصاديين «جول روبئسول؟) انظر: 57-119 Robinson, Exercises, pp.‏ . 


. الحياة العملية ومه| كان النظام متشدداء أومرن التصرف في تطبيق قراراته‎ Er 
A, فإنه يبقى عاجزا تماما في مسألة تحديد الثمن الطبيعى فى الحياة الواقعية‎ 


ومن أجل المحافظة على مستوى إنتاجى محدد (معين) مخطط له مسبقًا لابد من 
أن عل الديلة ديد سغريات: N‏ .ذلك هن Zub‏ ديلت len‏ 
تخفيضها حسبا تتطلبه الظروف القائمة» والتى أوجبت التغيير المذكور. ولكن كيف 
تستطيع الدولة التأثير أو السيطر ة وتحديد إنتاجية العامل وإلى المستوى الذي يمكن 
بواسطته تحقيق هدف المحافظة على مستوى الثمن الطبيعي؟ 


والسبب الذي دفعنا إلى التساؤل هو أن العامل إنسان له عواطفه ومشاعره 
وأحاسيسه أثناء العمل وقبله وبعده. علا بأن للتقنية الفنية دور مهم بجانب دور 


طالما أن النظام قد أخضعها لقواعد معينة تحددت أبعادها في نطاق التخطيط المركزي 
لكل النشاطات الاقتصادية ب| فيها نشاطات قوى العمل t‏ الاقتصاد. 


عا لا شك فيه أن هناك شيئا من السلوك العقلانى في التخطيط رسمت allaa‏ 
الظروف التي تحيط بالنظام حاضراء وكيف سيكون عليه JH‏ مستقبلا. ولكن 
العقلانية والمنطقية هى وسائل يغلب عليها التفكير النظري البحت. فهي - والحالة 
هذه بعيدة إلى حد ما عن الواقع والتطبيق . | 


وعليه. فإن مستوى الأجر المعقول والملائم لعمال يعملون وفق قواعد النظام 
الاشتراكي وإجراءاته يجب أن يكون بالضرورة قادرا على امتصاص السلع المعروضة في 
سوق كافة Lie‏ الشرائية EL ae game Std‏ الاشتراكية.. gar‏ 
هذا أن هناك تدفقين مخطط لما مسبقاء وهما التدفق Kell JUN‏ بالأجورء والتدفق 


Robinson, Exercises, .م‎ 68. (A*) 


مستويات الأجور والاستخدام 110 


السلعى . وعلى هذين التدفقين أن يكونا منسجمين معا كلية بحيث لا يترك أحد 
للاعمر el‏ لظهور قاتض أو تقصن اف al‏ عل ساب „U‏ وتلك 
مشكلة صعب تصورها وتطبيقها! أما مستويات الأجور الحقيقية (مستويات القوة 
الشرائية)» فتظهر وكأنها هي الأخرى عدت سيق من قبل اللجنة واللجان المختصة 
المركزية . وتستطيع تلك اللجان رفع مستوياتها أو تخفيضها حسب ما تقرره على ضوء 
التطورات الاقتصادية والاجتاعية في مجموعة الدول المؤمنة بالاشتراكية كعقيدة ومنهج . 
ولكن تلك اللجان لا تستطيع أن تخفض مستويات الأجور دون مستوى معين. وذلك 
خوفا من تدهور الإنتاجية وتعطل العمليات الإنتاجية . أي أنه كلما ارتفع مستوى الأجر 
الحقيقى استفاد منه العامل وعلى حساب نسبة النمو في الاستخدام. وقد يستنتج من 
ذلك أن هناك علاقة عكسية بين مستويات الأجور الحقيقية ومعدل النمو في حجم 
الاستخدام. ويستنتج كذلك أن هناك علاقة طردية بين مستويات الأجور الحقيقية 
وانتاجية العامل فى النشاطات الاقتصادية . AN‏ 





ومن الصفات المميزة للأنظمة الاشتراكية كونها أنظمة تقشفية فرضت قواعدها 
على المجتمعات الخاضعة ا وجعلتها تعيش حياة التقشف والادخار الاجباري . 
وبدون تطبيق قوانين التقشف والمركزية 4 الحكم. Y‏ يستطيع النظام الاشتراكي 
السيطرة التامة على مختلف النشاطات الاقتصادية . والعمال هم أول المتضررين من تلك 
السياسات وخاصة Jel‏ العاملين في القطاعات الاستهلاكية . 


والعمال وكذلك المجتمع الاشتراكي كله قد يكونون غير مستعدين لقبول مبدأ 
التقشف والعمل به. وذلك لأن الأخذ به معناه استقطاع جزء من إنتاجهم › والذي 
يعني هنا من استهلاكهم الخاص بهم» وهذا الإجراء قد يولد الشعور لديهم (ورب) 
يولده فعلا) بعدم الرضاء وبالتالي عدم الإخلاص في العمل» وفقدان الرغبة في 
الاستمرار عليه بجد ونشاط» الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتهم » وهذا ما 
حصل ويحصل Elo‏ ونظام الكولخوزات خير دليل على ذلك . وكثيراً ما فقد التخطيط 
الم واللامركزي أهميته رارت كل ei‏ التي أقام عليها دعائم هيكله وأهدافه 
ETT u (AN)‏ ص ‚At‏ 


١ 5‏ مستويات الأجور والاستخدام 


بسبب إجبار العمال على ممارسة أعمال معينة» وبأجر زهيدء تطبيقا لمبدأ التقتشف. 
ونحقيق إدخارات كبيرة الحجم على حساب حرمان تلك izdali‏ من التمتع بمستويات 
اقتصادية واجتماعية تتناسب والجهد المبذول الذي قدموه في أثناء استخدامهم . 


ومن أسباب فشل مبدأ التخطيط المركزي» عدم توافر جو من ا حرية في التعبير 
عن الكيفية التي وضعت بها البرامج والخطط. وفقدان مبدأ حرية التفكير وإفساح 
المجال للمناقشة والحدل اهادف البناء يعتر من أهم العوامل التي تعيق تنفيذ تلك 
الخطط وإنشائهاء وبالتالي عدم بلوغ مراحل معينة في النمو الاقتصادي . 


إن التعسف في التصرف,. والاستبداد في العمل والتفكيرء والاستعلاء على 
الآخرين باسم المباديء الدخيلة غير القابلة للتطورء تفقد الإنسان حريته وبالتالي 
إنسانيته» ويصبح موجها UNE‏ حتى إذا ما استهلكت استبدلت بغيرها. وتلك هى 
الدكتاتورية حتى ولو تقمصت كل أشكال الديمقراطية والحرية والعدالة والإنسانية . 
وما الت إليه حياة الإنسان تحت وطأة تلك الأنظمة . 


D لفقل‎ 


البطالسة فى الاقتصاد 


أولا : حقيقة .اللطالة 


\ البطالة كظاهرة [قتصادية 

إن ما يلفت النظر > في مسألة البطالة كظاهرة اقتصادية » أنها فى السنوات 
الأخيرة قد ازدادت أهميتها في البحث العلمي . أما الدافع لهذا اسم المتزايد» فهو 
التطور الحقيقي الذي طرأ على النظام الرأسمالي» والذي هيأ بدوره (أي التطور) 
الظروف الاقتصادية ليضعها بكامل إيجابياتها وسلبياتها على مسرح الحوادث كظاهرة 
تستحق البحث والتحليل» للتعرف على تلك الظاهرة» iles‏ التوصل إلى أسباب 
ظهورهاء وكيفية التخلص منهاء أو تجنبها على الأقل . 


ومن أهم تلك العوامل التى ساعدت البطالة على الظهور وبكل أشكاها المعروفة 
- وما حلىت معها من „is‏ اقتصادية واحتاعية وسياسية a‏ للك الاضاليب والطرق التي 
استخدمتها السياسات الاقتصادية وخاصة في الدول الصناعية الكبرى . 


أما الذى ساعد على كشف حقيقة الظروف الملائمة لظهور البطالة فإنها الأزمة 
الاقتصادية الى حلت بالعالم الغربي منذ عام ۱۹۷١/۹۹۷٤‏ ,© والبطالة كظاهرة في 





Grochla and Wittmann, 18 Hdww Lfg. 2. “Handworterbuchderwirtschafts" wissenschaft. 2. (\) 
Lieferung, verschiedene Stuttgart, 1977, p. 267 ff. 
Noll, “Politik,” .م‎ 611 ff. : وانظر كذلك‎ 


IV 


۱۸ البطالة 


الدول المتقدمة غيرها في الدول الصناعية من ناحية وقعها وحجمها. ولذلك أصبح من 
الضروري عند تحليل مشكلة البطالة الاهتام oiy‏ النقطة لأهميتها الخاصة . 


كألمانيا وفرنسا والسويد. J as‏ القدوة Judas G‏ النظام Jef‏ عقيدله ومتيجا 4 
Ea‏ الاقتصادية. د أن الق يتربعول أو تربعوا عل دسب الحكم £ هله 
الاقتصادية في بلدانهم ليس بالأسلوب الاشتراكى المستمد أفكاره واراءه من النظرية 
الرأسماليين الديمقراطيين أخذوا يعالجونها بمفاهيم أيديولوجية جديدة» هى غير تلك 
التي سادت في عهد الديمقراطيين الأحرار وقبل تسلمهم زمام الحكم O,‏ 


وهكذا يجد الباحث نفسه في مشكلة البطالة ‏ في هذا العالم المعقد ‏ قد انساق 
بين ذينك التيارين الفلسفيين» وضاع بين أوراق لعبة النظامين الرأسمالي والاشتراكى . 
وذلك لأن أوراقه) قد اختلطت بعضها مع بعضها الآخر. وباتت تعبر عن مفاهيم 
جديدة هى غيرها قبل عملية الخلط المنتظمة الترتيب . 





فعلى الباحث في هذه المشكلة أن يكون على علم جيد بمفاهيم تلكم الآراء 
ومعطياتها وأن يدرك النتائج المترتبة بعد عملية الخلط حتى يستطيع الوصول إلى الطريق 
المؤدية إلى التعرف على تلك الظاهرة . 


Y‏ مفهوم البطالة 

هناك الكثير من الذين أدلوا دلوهم في بثر البطالة المظلمة ليغرفوا منها ما 
يستطيعون الوصول به إلى مفهوم البطالة كل حسب الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه عن 
طريق تلك المفاهيم . فمنهم من ينظر إليها من الناحية الاجتماعية » والآخر من الناحية 
السياسية » والثالث من الناحية الاقتصادية. وهكذا. ولكن الواقع يشير إلى أن البطالة 


18 Hdww Lfg. 2.267 ff., (Y) 


البطالة 1714 


لا يوجد لها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تحديد واضح JLU‏ لمفهومهاء 


Ky‏ تعنى E‏ الأغلب عدم الاستخدام II . unemployment‏ الممهوم عدم 
الاستخدام» يعطى مفهوم البطالة بصورة عامة» مفاهيم ciali‏ وغير محددة . 


لقد تواترت ظروف متباينة» وأسباب متعددة خاصة بالبطالة » الأمر الذي أدى 
إلى ظهور عدة تعاريف ومفاهيم DW‏ ومع ذلك فإننا لو حاولنا تحديد مفهوم البطالة. 
أو على الأقل وصف مراحل ظهورها من زاوية الإنتاج (نظريات الإنتاج) لأمكننا 
وضعها كظاهرة على النحو التال : إن البطالة هى النتيجة التى أفرزتها الظروف 
San M: f‏ التي استوجبت عدم استخدام عنصر الإنتاج (العمل) x‏ طاقاته وقدرته 
الذاتية. وبهذا المعنى . تكون البطالة مقتصرة على عنصر الإنتاج (العمل) بأقل من 
قدرته المهيأة للاستخدام (أى استغلال جزء من تلك الطاقة وترك الجزء الآخر خارج 
الاستخدام). کا أن هناك تعاريف للبطالة تشير بوضوح إلى عنصر الإنتاج (العمل) 
Io‏ يتعلق بالاستخدام . 


أما التعاريف الأخرى التى تحاول تحديد مفهوم البطالة» فنجدها تشير إلى 
العلاقة بين البطالة والاستخدام £ اقتصاد ما ولرحلة معيئة من حهة» وما يسيطر أو 
سيطر على سوق العمل من شروط تتعلق بالناحية النقدية وغير النقدية من جهة ثانية, 
وما ساد أو يسود في أسواق العمل من مستويات للأجور الاسمية وإمكانات التوفير. 
ومستوى الخدمات | edel‏ والنفقات الأخرى. والرغبة للعمل» وشروط العمل › 
والأجواء التي يعمل في ظلها المصنع من الناحية الصحية والتأمينات الاجتاعية 


(۳) عندما لا يزاول الفرد الاقتصادي أي عمل ما فلا الرغبة للعمل ولا القدرة عليه adat‏ يعمل 
من الأفراد الذين لا تنطبق عليهم مفاهيم البطالة المعروفة . فهي بطالة غير حقيقية . انظر حول 
ال موضوع : Gordon, “Employment,” pp. 49-59; idem., Goal.‏ 


ajua Ji \ Ve 
(9, غبر ذات علاقة مباشرة بمسألة البطالة‎ 


فالبطالة إذا تعنى وإلى حد ما التعرف على مدى التباين الظاهر بين كمية 
العمل (عرض العمل) والطلب الواقع على تلك الكمية في سوق معينة للعمل وفي وقت 


تحليلات قيمة عن المفاهيم المتعلقة بالبطالة» والتى قدمتها المفاهيم النظرية . 


وتكمن أكثر الصعوبات عند تحديد مفهوم البطالة في الكيفية التى يحدد بها ذلك 
المفهوم في الإطار el‏ علا بأن كل محاولة من هذا القبيل لقياس حجم البطالة 
لابد وأن تقترن بتحديد مفهوم البطالة . lias‏ يدل بوضوح على أن مسألة تحديد مفهوم 
البطالة من الناحية النظرية عملية صعبة» وذلك لأن المفهوم أو المعنى النظري للبطالة 
لا يعنى على الإطلاق قياس حجمها من زاوية تصور ذلك المفهوم بالمعنى النظري 
للبطالة . )°( 


وفذا السبب وجدت أنواع كثرة ومتعددة للبطالة» كل نوع منها ذو مفهوم عد 
يختلف عن الذي ينطبق على نوع آخر كان قد حدث لأسباب وبظروف تختلف eS‏ 
عن تللق ng‏ عنيناها بمفهومها المحدد () 





(E)‏ من الناحية الاقتصادية لا يعتبر كل جهد يبذله الإنسان يعطى مفهوم العمل . وحتى يوصف 
الجهد المبذول بالعمل يجب أن تتوافر فيه by‏ أو مميزات معينة » منها أن يرقي الجهد المبذول 
إلى تحقيق منفعة أو منافع اجتماعية» ويكون من شأنه أن يحقق تلك المنفعة أو المنافع . أما ما 
نقصده هنا بالمنفعة فهي زيادة إنتاج وعرض السلع والخدمات التي تشبع حاجات المجتمع . 

وهي تعني أن الجهد المبذول في إنتاج تلك السلع قد محقق فعلا منافع . وأن المجتمع قد اعترف 
للعمل بتلك الصفة (المنفعة) المتولدة من بذل الجهد المذكور والذى يعبر عنه بالنشاطات أو 
الفعاليات الاقتصادية , 


Hdww, 18, Lig. 2 : Arbeitslosigkeit., S., 268-269. (©) 
Hunt and Sherman, Ökonomie, p. 12. () 


البطالة ۱۷1 


ولنعد الآن إلى مفهوم عدم الاستخدام لنتعرف عليه من زاوية نظريات الإنتاج 
- كما ذكرنا قبل قليل ‏ حول تحديد مفهوم البطالة ونقول إن العلاقة بين حجم المؤسسة 
الصناعية والتكاليف با فيها كلفة العمل (الأجور) حكمها عوامل أكثر ما توصف 
بكونها فنية» حيث يستطيع المنتج ee‏ إنتاجه isli üb‏ السوق. 
وبالدرجة الى نجعل عرض تلك المنتجات اقتصاديا . . وهذا يعنى أن لدی gæl‏ القدرة 
على تكييف حجم إنتاجه دون أن تتأثر معدلاات التكاليف فى الامد الطويل N,‏ 


إن القدرة على التكييف في الأمد الطويل تجعل الإنتاج الموجود BA‏ من الحجم 
الأمثل optimal scale of production‏ والمشكلة عند «فيبرا » هى أنه إذا ما سادت المنافسة 
التامة في أسواق العمل مثلاء فسيكون من الصعب الإشارة إلى العلاقة القائمة بين 
منحنى عرض المنتج ومنحنى عرض الصناعة ككل في القطاع الصناعي a‏ 
سيكون أقل المنتجين تحملا للتكاليف أسرعهم إلى تطبيق مبدأ الاحتكار. N‏ 


أما سبب عدم التساوي في التكاليف لدى المؤسسات الصناعية التى تنتج سلعا 
متشاببة. فهى الزيادة المفرطة في الإنتاج» ومن ثم تدهوره» وبالتالي إلحاق الخسائر 
با منتجين el‏ بادىء ذي بدء» ومن ثم بالعمال وعند تسريحهم من العمل بسبب 

تقليص المنتجين حجم إنتاجهم » وتقليص حجم طلبهم على عنصر الإنتاج (العمل) . 

فتحدث البطالة» وتزداد معدلاات 0 اووس لهذا العنصر الإنتاجي . 

١‏ البطالة الموسمية 

من الملاحظ وف بعض الظروف أن استمرار العمليات الإنتاجية (النشاطات 
الإنتاجية) تحدد موسميًا من خلال تعرف عناصر الإنتاج واستخدامها في تلكم 

العمليات, ومن أبرزها وأكثرها وضوحًا في تصرفه عنصر الإنتاج ll)‏ 

.00_0Y ص‎ ٠ المهر. «مشكلة»‎ (Y) 

(A)‏ المهرء «مشكلة.» ص 8ه وما بعدها. 

(A)‏ لا يمكن اعتبار البطالة القائمة الآن في الدول الصناعية موسمية » وذلك ll OY‏ تتعلق 
بأسباب الركود (الكساد) اااي الذي بدأت معالمه تظهر على مسرح الاقتصاد في تلكم 
الدول منذ عام )۱۹۷/٥۱۹۷م‏ . ف فهى إِذَا بطالة من نوع آخر. وأكثر ما توصف مہا كونها تقلبية 
تجريبية . 


ng ۱۷۲ 


فالإنتاج بصورة عامة قد يزداد حجمه وقد ينخفض» Úb‏ لتوافر العناصر 
العمليات الإنتاجية . 


وأحسن مثال على البطالة الموسمية ما يحصل في قطاع البناء» وصيد الأسماك› 
حيث تتقلص نشاطاته| شتاء» وتتوسع وتنشط صيفا. كا أن العمل في المؤسسات 
الخدمية كالفنادق والمطاعم والمقاهى هو الآخر يتأثر بالبطالة الموسمية. ففى أوقات 
خاصة كالمواسم السياحية في الصيف يصادف أن تتعطل المدارس والجامعات عن 
العمل. الأمر الذي مبيىء لتلك المرافق عرض عمل كبير إلى حد ما من طلاب المدارس 
والجامعات لتستخدم فيها. وفي أوقات الدراسة. وعندما تتعطل أكثر القطاعات 
الخدمية في أوقات الشتاء» وعند عدم وجود سياح كثيرين في البلدان التى تعتمد على 
السياحة كا هو الحال في أوروبا والولايات المتحدة تحدث البطالة وتلك هى البطالة 
WORAN‏ | 


فمثل هذا التأرجح في النشاطات الاقتصادية بسبب تغير الفصول (الظروف) هو 
الذي يخلق البطالة. وبالتحاق الطلاب والطالبات بمدارسهم أوقات الدراسة تحدث 
بطالة في قطاع أو قطاعات معينة كالفنادق والمطاعم . 0 الخ . وبسبب adl‏ وحلول 
الشتاء وكثرة الأمطار بتعطل قطاع البناء وصيد الأسماك إلى حد كبير وتتقلص 
نشاطاتهم » فتلك بطالة موسمية . 


ونستنتج من ذلك أن البطالة الموسمية من ناحية كونها ظاهرة هى الرغبة في 
الانسجام بين العمليات الإنتاجية الاعتيادية والاستخدام» إلا أن هناك ظروفا معينة 
تحول دون تحقيق مثل تلك الرغبات» ما يؤدي إلى عدم قدرة العمليات (النشاطات) 
الاقتصادية على الاستمرار في حركتها الاعتيادية (الطبيعية) . 


\vr البطالة‎ 


لعنصر الإنتاج . كما أن هذا الجزء من البطالة نسبة إلى إجمالي البطالة في الاقتصاد ككل 
يتوقف على الميكل الاقتصادى لذلك الاقتصاد (اليلد) . 


وعلى سبيل المثال. ففي كندا يزيد حجم البطالة الموسمية أكثر مرتين مما هو عليه 
في الولايات المتحدة الأمريكية. ففى عام 1974م كانت البطالة الموسمية في كندا قد 
بلغت AYA, A‏ من إحمالى حجم السكان على حين كانت النسبة في الولايات المتحدة 
ل 


fluctuating unemployment البطالة المتقلبة‎ Y 
وسبب هذا النوع من البطالة التغيير الحاصل في حجم قوة العمل في الاقتصاد‎ 
خلال مدة زمنية محددة . إن التقلب أو التغيير في أماكن العمل يتوقف أساسا على الرغبة‎ 
أو الجنوح من العمل في ظروف معينة . ومن الصعوبة بمكان - أو ربا استثناء عن‎ 
أن نقول إن العامل لا يفقد شيئا عند تغيير مكان العمل ونوعه. ولكن ما‎  ةدعاقلا‎ 
تحدث عند التغيير فعلا هى الخسارة في الوقت أثناء انتقال العامل إلى عمله الحديد.‎ 

ثم التدريب عليه» lias‏ هو الآخر يتطلب بعضا من الوقت . 


ومن الملاحظ في البطالة المتقلبة أنه لأسباب متعددة تدعو العامل للرجوع إلى 
عمله السابق. حيث إن البحث عن عمل جديد من أجل الحصول على أجر مرتفع 
(أكثر مقدارًا من الذي كان يحصل عليه سابقا) يتوقف هو الآخر على درجة شفافية 
السوق فترة اتخاذ العامل قراره بالتصميم على الانتقال إلى عمل اخر. 


وللتعرف جيدًا على هذا النوع من البطالة يجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة تغيير 
أماكن العمل » حيث من الضروري عدم LLA,‏ أو فصلها عن مسألة التجزئة فى أسواق 
العمل . وهذا فإن تغيير أماكن العمل كثيرا ما يطلق عليها «تجزئة أماكن العمل» fric-‏ 


)١١( . tional unemployment 





18 Hdww., Lig. 2.,5.269. (1°) 
ويلاحظ حول الموضوع وعن البطالة المجزأة الكتاب‎ (YI) نفس المصدر السابق. ص‎ )١١( 
Milton H. Spencer: Contemporary Economics, Worth Publisher N. Y. 1972, p. ااا‎ 
127-128. 


\vg‏ البطالة 


ومن المظاهر الواضحة في تقلب شكل البطالة وحجمها في اقتصاد ماء ما يعود 
إلى إمكانية تقلب أسواق العمل . وأن استمرارية تقلب البطالة في الاقتصاد تتحدد LE‏ 
t‏ ضياع الوقت time consumption‏ والتي تتطلبها عملية التحول من مكان عمل إلى 
مكان عمل آخر. 


وعليه. فالبطالة المجزأة. والتى تمثل ذلك العدد من العمال العاطلين فى الأمد 
القصر الطبيعى والسلو کي 1220158 short-run nature and‏ في الاقتصاد المتحرك 
(الديناميكي)) تستمر بسبب التجزئة في النظام الاقتصادي كنتيجة لعدم مرونة 
حركة العمل imperfect labor mobility‏ ولعدم المعرفة التامة بفرص العمل 
imperfect knowledge of job opportunity‏ لعدم إمكانية الاقتصاد في تمسكه بالعمل 
بسهولة وقوة OD,‏ ومن الناحية الشكلية تعني البطالة المجزأة وقوع العمال خارج العمل 
وذلك لكونهم بطبيعة الحال بين العمل أو في طريق إجراءات تغيير العمل . 


ومن الممكن تخفيض معدلات البطالة المجزأة عن طريق المحاولات الت تجعل 
العمل أكثر حركة ومرونة labor mobility‏ ومعرفة من قبل العمال . أى تكون أسواق 
العمل ذات شفافية عالية حتى يستطيع العمال تقرير مصيرهم مستقبلا تجاه الأعمال التي 
يرغبون مزاولتها . 


structural unemployment البطالة الطيكلية‎ at 
ولظهور ملامح هذه البطالة في الاقتصاد. يجب توافر الشرطين الأساسيين‎ 
: التالين قبل حدوتها‎ 


١‏ يجب أن يكون عرض العمل (طاقة العمل) في الاقتصاد أكبر من حجم 
الطلب الواقع على تلك الطاقة لنوع معين من أنواع العمل » وفي وقت هو الآخر محدد . 





Spencer, Economics, p. 127. (NY) 
Spencer, Economics, p. 127; Ott, “Bemerkungen,” p. 335 ff. 5 


Vo البطالة‎ 


؟ أن لا تكون هناك أية مظاهر لحركة انتقال قوى العمل من منطقة إلى أخرى 
(تحديد حرية حركة العمل ولنوع معين منه) . مثال ذلك : إن عمال منطقة ماء أو عمالا 
متخصصين فى عمل معين» وجود قيود معينة وظيفية حول دون الانتقال. . . الخ . 


ومن المعروف أن عمليات النمو الاقتصادى لأي بلد وخاصة في الدول المتقدمة 
صناعيًا قد ارتبطت LE‏ بمفهوم الحركة أو التغيير ISA‏ الذي يحدث في اقتصاديات 
تلكم الدول . وحل مثل هذه المشكلة لا يتم إلا عن طريق تغيير هيكل الطلب النهائي › 
لكي يتلاءم مع الميكل الإنتاجى . وهذا التغيير يتطلب هو الآخر حدوث تغيير في 
هيكل الاستخدام بحيث يتناسب تغييره مع التغيير الذي حدث في هيكل الإنتاج . 


ولقد تطلب الأمر كل ذلك التغيير الميكلي حتى تتقلص اثار العوامل الثلاثة 
باتجاه البطالة وهي : الطلب النبائي e‏ والميكل الإنتاجي . وهيكل الاستخدام . كما أن 
هناك استثناءً بحتا يتعلق بمشكلة البطالة الهيكلية والذي لا علاقة له بالعوامل السابق 
ذكرها. وذلك بسبب تطبيق سياسة اقتصادية معينة من شأنها توجيه الاقتصاد باتجاهات 
أخرى معينة غير تلك الاتجاهات الثلاثة . 


وعند تصورنا لنظريات السوق. فإن شروط تحقيقها لايمكن تجاهلهاء وتجاهل 
أثرها على سوق العمل. لأنه إذا ما انطبقت الشروط النظرية على سوق العمل فإنها 
Aau a‏ فثرة قد تكون متوسطة الأمل (على أكبر تقدير) يصبح Je ZI‏ السوف المدكورة. 
أما الدافع إلى الاهتام بتلك الشروط بالدرجة الأولى فإنه تجنب مشكلات البطالة 
الهيكلية . أى إن تجزئة أسواق العمل وانقسامها على نفسها شرط أساسي لتجنب 
البطالة . 


إن مثل هذا الانقسام في أسواق العمل تعتبر نقلة عملية إلى أسواق الاحتكار. 
أي إنها تعتبر الترجمة الحديثة لواقع الأسواق وأشكاها الاحتكارية (أسواق غير تنافسية) 
والتى سبق وأن نادى E. Cairnes ly‏ ل عام امام 2 aks‏ الموسوم Some Leading‏ 
Principles of Political Economy, London, 1874.‏ وكذلك الاقتصاد | Sm‏ 
٤ B.Lutz‏ کتاره ا موسوم سلا اليه ات السبع العحاف» Sieben Magere Jahre oder‏ 


18), 
Ott, “Lohnhöhe,” p. 336. (14) 


۱۷٦‏ البطالة 


التكنولوجيى . وهذه البطالة قد استبعدت Yes‏ كل العوامل المسببة للبطالة التقليدية . 


ولعامل التنظيم الاستثاري investment system‏ دور في خحلق البطالة الفنية 
technical unemployment‏ . فالركود أو كاه الاقتصادي قد جعل عنصر العمل هو 
العنصر الظاهر والغالب في عمليات النمو الاقتصادى . فمي عام 9/144م 
pls;‏ ١۱۹۷م‏ كان معدل النمو لإنتاجية العمل أكبر من حجم الإنتاح وهذا ما أدى إلى 
تسريح العمال. )1١(‏ كا أن النمو السكاني هو الآخر له أثر على وجود البطالة. وهنا 
يمكننا تصور دور عامل السكان على النمو الاقتصادي على النحو التالى. عند وجود 
معامل رأس مال معين (محدد) ومعدل نمو للسكان هو الآخر محدد فلا بد أن تكون 
هناك نسبة معينة (محددة) للاستثار المخصص investment quota‏ . وإذا ما ازداد عدد 
السكان فإنه يجب بالمقابل أن يزداد حجم رأس JU‏ المخصص للاستثار. أما إذا ل 
يحدث شىء من هذا القبيل في الاقتصاد. فلا بد أن تحدث البطالة» وذلك بسبب عدم 
وجود فرص عمل جديدة» وعدم تطوير أماكن العمل المستغلة. وإذا ما ارتفعت 
معدلات الأجور بنسبة أكبر من ارتفاع معدلات نمو الإنتاجية وبدون وجود إمكانات 
لنقل عبء هذه الزيادة في الأجور إلى الأسعار فلا بد أيضا من حدوث بطالة في 
الاقتصاد. 


وهناك نوع آخر من البطالة عرفت ببطالة أقل أجر ممكن. وهى لا تحدث من 
خلال انخفاض مستويات الأجور النسبية أو المطلقة فقط. بل كذلك من خلال ارتفاع 
الطلب على العمل . أما السبب» فيكمن في الزيادة التى تحصل في الطلب الفعال على 
السلع والخدمات. حيث تعتبر الأجور بالنسبة للمنتج تكاليف ثابتة ويحاول تجنبها 
Lie isle‏ تكون AE‏ الأجور جامدة rigid wage‏ . وقد تتغير الأوضاع اهيكلية ٤‏ 
بعض المناطق في الوقت الذي يتغير معه حجم المنتجين وقدرتهم على الاستثار بنفس 
المستوى (بشكل محدد) الأمر الذي يؤدى إلى خلق البطالة OV,‏ 





Ott, “Bemerkungen,” p. 336. (N) 


\VV البطالة‎ 


راس کال على :هذا ارخ سن البطالة خر يجبي سا يعرف اشر ماد 
حيث تناقص بظهوره عدد أصحاب المحلات الصغيرة الخاصة (البقالات الصغيرة) في 
حين تزايد عدد الأسواق الكبرة النموذجية super markets‏ التى تعتمد على رأس مال كبر 
لإنجازها. إن هذا التحول يستلزم من أصحاب المحلات الصغيرة غلق محلاتهم لعدم 
قدرتهم على المنافسة وعرض سلع جديدة تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة» فتحدث 


ولقد أثبتت التجارب dy-‏ حالات متعددة ‏ أن ما يحصل في السوق من 
تطورات» وما يظهر فيها من اتجاهات» تعتبر غير كافية EU‏ على عوامل السوق 
نفسها. وهذا يلاحظ فى الكثير من اقتصاديات الدول المتقدمة أن هناك نموًا اقتصاديا 
جيد المستوى ني قطاع ما يصاحبه فائض في هيكل الطلب على العمل» على حين أن 
هناك قطاعا اخر في الاقتصاد نفسه jle‏ من فائض في العرض . 


بالإإضافة إلى ذلك OP‏ وجود بطالة هيكلية أو اعتبارها موجودة في الاقتصاد منذ 
أمد بعيد إلى حد ما يعتير أمرًا اعتيادياء حيث إن البطالة قد عرفت في العام الغربي 
الصناعى منذ ما يزيد على الأربعين عاماء وهى تعتبر اعتيادية الظهور والزوال. CV‏ 


وعليه Op‏ وجود البطالة في الاقتصاد والتي تعود أسباب ظهورها إلى العوامل 
السابقة يعتبر تقويًا (تقديرا) للوظيفة البحتة التي يؤديها عنصر ZEN‏ (العمل) في 
الاقتصاد» ومدى تجاوبه أو عدم تجاوبه مع أسواق السلع . وعلى سبيل المثال نورد هنا 
أسباب ظهور البطالة الميكلية فى ألمانيا الاتحادية : 


| تدهور نمو الطلب على السلع والخدمات من قبل الأفراد في الوقت الذي 
ارتفع مستوى الطلب الحقيقي بالنسبة للمستهلكين بمعدل ۷/ في الخمسينات وبداية 
m ah‏ 





Mandel, “Frage,” p. 5. (\V) 
Mandel, “Frage,” pp. 5-6; Noll, “Kommunale,” pp. 610-12. (\A) 


\VA‏ عد 


ب - ارتفاع فعدذلانت الا تخار Le‏ عام 4م وظهور معام انحسارها واضحة 
عام 15/ 17م (انحسار في Jh‏ الاستثارات) . 


>= - تراجع معد N‏ الطلب الخارجي i‏ وأحد أسباب هدا التراجع 9 على سحل 
زعم الاستاذ «مندل» - هو الأزمة النفطية التي حلت بعد حرب ار عام 3 ام . 


د طلب الدولة Hap‏ الخدمات ت التي ت Pi paii‏ اد زقد ازدا دادت معدلاته إلا 3 
تحصل عليها الدولة من تلك "ai‏ 


cyclical unemployment البطالة الدورية‎ _ 

لقد ارتبطت هذه الظاهرة بطريقة غير مباشرة بالوضع المتقلب للاقتصاد. وعلى 
سبيل المثال فإنه على الرغم من ارتفاع معدلاات لنمو الاقتصادي في اقتصاديات متطورة 
إلا أنه ليس من الضروري أن يحقق الاقتصاد المذكور مرحلة الاستخدام الكامل . ففي 
الولايات المتحدة الأمريكية وفي الفترة من عام ۱۹۲۹ حتى عام ١1م‏ ومن عام 
140۸ حتى عام 19456م. قد حدث مثل هذا التطور. وقد يحصل Jai upi‏ 
he Ja‏ اقتصادي Lu)‏ معدلات النمو الاقتصادي) إلا ا ليس من 
الضروري أن تحدث البطالة التقليدية. وتحصل مثل هذه البطالة عندما لا gu‏ 
الاقتصاد أي نقص في إجمالي الطلب» على حين توجد هناك أماكن عمل حرة للراغبين 
في العمل . وهذا النوع من البطالة يحدث في الاقتصاد micro-economic type er‏ 
of unemployment‏ . فالبطالة الموسمية نحدث ٤‏ فوم أو قطاع اقتصادي معين کا هو 
JE‏ في قطاع صيد الأسماك والبناء . أما البطالة المتقلبة فتحدث في حالات اقتصادية 
معينة. والبطالة اطيكلية في مجموعة من العوامل تتعلق بالاستخدام مع تحديد نوعية 

هيكل الملاحظة الخاصة بتلك البطالة . 


أما البطالة الدورية فعلى لعكس . > jela‏ الطلب في une‏ 


eyclical he¬ الطال‎ dl o. هله‎ en PT . القطاعات لاست عامة‎ 


. unemployment 


قد ۱۷۹ 


o‏ ملاحظات ile‏ حول أسباب تصنيف البطالة 

بعد هذا العرض' الموجز لأنواع البطالة.» نحاول OYI‏ تسجيل بعض الملاحظات 
العامة عن أسباب التصنيف. ونجد فى هذا الخصوص أنه من الأفضل الاستعانة 
باقتراح الاستاذ Perlman‏ الخاص بتقدير العلاقة بين كل من البطالة الهيكلية › 
والاحتكاكية, والدورية . ولقد افترض OD bL oly‏ 


١‏ - أن هناك اقتصادًا فرديًا El)‏ خاصًا) وأن قوى العمل فيه jla‏ من مشكلة 
البطالة الهيكلية في الوقت الذي توجد في الاقتصاد المذكور محلات عمل شاغرة 
(مفتوحة) لا تتطلب الحاجة لانشغاها نوعيات معينة من أنواع العمل . 


auaji الأنواع الثلاثة من‎ (SS الاقتصاد‎ ٤ إحمالي الاقتصاد (أى‎ E وتوجد‎ Y 
والااحتكاكية ع والدورية.‎ Als . وهى‎ 


۳ اقترض أن : 

س ت = أماكن عمل حرة 
ب ال 

ب ه = البطالة اهيكلية 

ب | = البطالة الاحتكاكية 
ب د = البطالة الدورية 


ففى الحالة الأول تكون : 
<o l‏ نيو ات 
ب Putrluotrau)s‏ 
بن تت عام أهل + ب | 


nz u ات‎ 5 
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۱۸۰ 


الحالة الثانية يفترض أن : 
ب د = صمر 


ب = ه + ب أ 


ومن هذه الصيغ التى تمثل حجم البطالة في الاقتصاد المذكور يستطيع المرء تحديد أي 
نوع من الأنواع الثلاثة هى السائدة» وأى منها العديمة الأهمية . 


وحول اقتراح بيرلمان هناك اعتراضان أساسيان على التصور المذكور لأنواع البطالة 
وهما : 


١‏ إن تكوين مفهوم البطالة قد تطلب LAE‏ إجمالي البطالة الذي هومن الناحية 


المنطقية قد DE‏ إلى عدة أجزاء. Iid;‏ أصبح من الضروري الإشارة إلى أن التجزئة 
التجريبية الإحصائية قد استبعدت من التقدير والملاحظة. كا أن محاولة تقدير أهمية 


التجزئة التجريبية . تعتر عملية معفقدة نودي بدورها إلى خلق عدة مشكلات ھی 
الأخرى لا تخلو من التعقيد وصعوبة الإدراك . 


ب كما يلاحظ على وجه التأكيد أن مفهوم البطالة قد تحدد إحصائيا وبالمفهوم 
الجامد static‏ وفق شروط (ظروف) محددة فقد بموجبها المفهوم المحدد أهميته وبالمعنى 
الضيق للبطالة . وعلى سبيل )١( JEL‏ لو تصورنا اقتصادًا ما قد انتقلت فيه التقلبات 
الاقتصادية من النوع العادى normal fluctuations‏ إلى التقلبات الحادة العنيفة ex-‏ 
treme fluctuations‏ فإن كل مفاهيم المطالة اهيكلية والدورية قد تغبرت هي الأخرى. 
وذلك لأن شدة التقلب العام في الاقتصاد قد أفقدت مفهوم النوعية أهميته» وذلك 
بسبب تدهور شدة تلك النوعية عند ll‏ الذي حصل في الاقتصاد . 
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البطالة ۱۸1۱ 


البطالة بدافع الأجو ر wage induced unemployment‏ 
us;‏ هذا النوع من البطالة عندما تكون أجرة العمل مرتفعة Wa‏ . و 
تصورها بي النمودج التقليدي الذي سو أن تكلمنا عنه في الفصول السابقة «انظر 
حول الموضوع الشكل رقم )١(‏ والشكل رقم (۷). 


ففى سوق المنافسة غير التامة (سوف منافسة w‏ يتحدد مثل هدا النوع من 
البطالة حيث يقع مستوى الأجر الفعلى فوق مستوى أ جر التوازن (نقطة تقاطع عرص 
العمل مع الطلب عليه) . وهذا د يعنى أن هناك تباينا كميًا بيبا يتمثل في فرق الأجر في 
السوق المذكورة . OD‏ فالأجر المرتفع هو الذي خلق البطالة . 


كا أن هناك أنواعا أخرى من البطالةء منها ما يعرف ببطالة التصدير يرتبط 
حجمها بتطور سياسة التنجارة الدولية وقواعد تطبيقها بين الدول . Wad‏ بعض الدول 
التى تشكو من التقلبات الاقتصادية واثارها السيئة على الاقتصاد تحاول التخلص ie‏ 
مع ظريق تصني صلم ذا ادمان متقفضة 


ومن أسباب هذه البطالة. التحولات الكبيرة التى تحدث في أسواق العمل 
الدولية. فبسبب الأزمة الاقتصادية التى أحاطت GUL‏ الاتحادية وفرنسا لغرض 
التخلص منها أعادت هاتان الدولتان وقول أخرى صناعية في أوربا الغربية الكثير من 
العهال الأجانب الذين كانوا يعملون في مختلف النشاطات الاقتصادية في تلكم الدول 
إلى بلادهم . ىا صدرت قوانين جديدة تمنع استخدام العمال الأجانب في بلدانها . 


أما البطالة المقنعة» فإن الدول النامية هي التى تتميز مها. ومن الطبيعي أن توجد 
أيضا ٠‏ هذه البطالة gi‏ الو الصناعية إلا أن أ ء يسعى جاهدًا ا إلى 2 تحديد P‏ هذه 
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ur \AY 
البطالة في الدول النامية دور سلبىٌ في تطور اقتصادياتهاء وأمر التغلب‎ aid; 
. وخاصة في القطاع الزراعي - ليس بالسهل» وليس في الأمد القصير كذلك‎  اهيلع‎ 


وعلى سبيل المثال لتوضيح حجم البطالة المقنعة في ألمانيا الاتحادية نفترض أن : 


Jii = i 3‏ الاحتياطيون في ألمانيا(؟؟) 

ع ن = نسبة العمال الألمان في الاحتياطي . 

ف ف = العمال المهيأون للعمل . 

ع د = العمال المستخدمون من العمال المهيئين للعمل . 
مع اس جو ق 
ع فا عد + ب 


علا بأن المتغيرات (ع د» ب) قد تحددت أحجامها أو بالأحرى عددها من قبل الدوائر 


کک 
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الدكتور خضير عباس المهر 


ولد عام 1979م في بغداد . 

حصل على شهادة الليسانس في التجارة والاقتصاد ‏ جامعة بغداد . 

نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كوتتكن عام ۷٩۱۹م‏ . 

أستاذ الاقتصاد ‏ اقتصاديات النفط والنظرية النقدية ‏ كلية العلوم الإدارية ‏ جامعة 
الملك سعود. 

عمل موظفا في وزارة النفط والمعادن العراقية عام AAV AATA‏ 

انتقل للتدريس في الجامعة المستنصرية وجامعة بغداد حتى عام 91/8١191/57/1م.‏ 
عضو المجلس العلمى ‏ جامعة الملك سعود لمدة سنتين» عضو لحئة شؤون 
Baker A gi‏ اللات سمو کا Sen‏ 

كتب ونشر العديد من الأبحاث والكتب في جال اختصاصه . 











